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یعیش الفرد في المجتمع حیاة متشابكة المصالح ، وهذا نظرا للعلاقات التي تربطه       
دیة التي قد تؤدي إلى في حیاته الیومیة و بالتالي هو یقوم بالمعاملات التعاق الأفرادمع 

مما یجعل  ،غیره أو بفعل أشیاء تكون بحوزته بفعله أو بفعلالغیر سواء ب الإضرار
قواعد قانونیة تنظم  وقد تولى التشریع وضع ، ء هو المسلك الوحید لحل النزاعاتالقضا

  .لإقامة العدل بین الناس حتمیة الذي أصبح ضرورة  هذا المرفق 
فحق اللجوء إلى القضاء هو حق مكفول لكل فرد یمارسه بمقتضى وسائل و  

فقد أحاطها  ، التقاضيو تشكل الدعوى الوسیلة القانونیة لممارسة حق  ، قانونیةإجراءات 
المشرع بشروط استوجب توافرها وفق مواعید محددة و هذا لضمان سیر الخصومة ، وأي 

ذلك بإعطاء فرصة ، و  مجریات الخصومة دعوى قد یؤثر علىخلل یصیب إجراءات ال
، الذي جاء  عمال وسیلة قانونیة تعرف بالدفوعستللخصم للتخلص منها عن طریق ا
  . )1(إ م.إ.ق 69-48من المادة )في وسائل الدفاع( ورودها في الباب الثالث تحت عنوان

، وهو وسیلة في ید المدعى  على طلب خصمه فالدفع هو ما یجیب به الخصم
  . )2(و تمكینه من الاعتراض علیها و على إجراءاتها ، للرد على المدعيعلیه 

   أن  الدفوع حالها حال الطلبات تشكل جزء من الحكم القضائي ، إذ یجب على القاضيو 
الإداریة یقسم یبین في حكمه كل وسائل الدفاع المطروحة ، فقانون الإجراءات المدنیة و  

  .) 3(دفع بعدم القبولشكلیة ، الدفوع إلى دفوع موضوعیة ، دفوع 
لإجراءات عرف الدفوع الشكلیة بأنها كل وسیلة تهدف إلى التصریح بعدم صحة افت

قبل إبداء أي دفاع في في آن واحد  هذه الدفوع یجب إثارة أو انقضائها أو وقفها ، حیث
نص ه توهذا ما تضمن ، وذلك تحت طائلة عدم القبول دفع بعدم القبولالموضوع أو 

بالبطلان الذي هو موضوع الدفع ونجد ضمن هذه الدفوع  ، )إ.م.إ.ق 50، 49(المادتین
  . دراستنا

                                                             
، یتضمن قانون م 2008فبرایر سنة  25الموافق ل 1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08قانون رقم  -)1(

 أبریل سنة23 ه الموافق ل1429الصادر في ربیع الثاني عام  21رسمیة عدد ، جریدة  الإجراءات المدنیة و الإداریة
  .م  2008

، ) نظریة الخصومة و الإجراءات الاستثنائیة نظریة الدعوى،( بوبشیر محند أمقران ، قانون الإجراءات المدنیة  -)2(
  .142، ص  2008، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  2، الطبعة  2ج
  .72، ص 2008، الجزائر،  ، منشورات أمین جراءات المدنیة و الإداریة ، شرح قانون الإ ضیل العیشف -)3(
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تعود فكرة البطلان إلى القانون الروماني الذي رتب البطلان على كل عیب یشوب 
ولو كان العیب تافها ، فهو مذهب الشرائع القدیمة في القانون الروماني في  الإجراء

و الذي كان یحتم استیفاء أشكال وصیغ وبیانات خاصة ، یجب الدعاوى القانونیة ، 
مراعاتها حتما في أتفه التفصیلات و إلا سقطت الدعوى ، ونظرا للمبالغة في التمسك 

المشرع  أوامربالشكلیات قامت التشریعات بإیجاد نقطة التوازن بین التطبیق و إطاعة 
  . )1(الخاصة بإجراءات التقاضي

فله وحده حق  ، ع صلاحیة كبیرة في تقدیر البطلانآخر یعطي للمشر  اتجاهر فظه
لا بطلان إلا "لمبدأهذا اعرف ، فالبطلان في الحالات المحددة قانونا دون غیرها تحدید 

لتمسك حق له اأصیب المتقاضي بضرر  إذا ، ولكن في حالة ما)2("بنص في القانون
 فیقال عنه قوم هذا المبدأ على وجوب تقریر البطلان، بالبطلان و إثبات الضرر، ومنه ی

 ضرر للمتقاضي،  إلى الإجرائیةهذا إذا ما أدت المخالفة و "لا بطلان بغیر ضرر مذهب"
یعیب على هذا المذهب أنه یعطي سلطة تقدیریة مطلقة للقاضي في تقدیر الضرر، ف

   .قاضي  إثبات هذا الضررویصعب عل المت
الذي یعطي  "البطلان لمخالفة قاعدة جوهریة "یدعى في حین ظهر مذهب آخر

للقاضي صلاحیة تقدیر القاعدة الإجرائیة المنتهكة و أثر المخالفة على حسن سیر 
، ولكنه یدعو للتحكم الخصومة لتقریر البطلان ، وهو بذلك یعتبر مذهبا یتسم بالمرونة 

المخالفة مما یؤدي إلى تباین  أثارلعدم وجود ضابط محدد یسترشد به القاضي في تحدید 
  . )3(مطلقة الالخصومات و صیرورة سلطة القاضي 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، نلاحظ أن المشرع الجزائري وص وباستقراء نص
فقد اعتمد  ، أخذ بعین الاعتبار القیمة الإجرائیة للإجراء القضائي، في تقریره للبطلان

  على 
  لتأكید على) یجب(مذهب البطلان الجوهري باستعماله مصطلح و  مذهب النص الصریح

                                                             
  ، مصر،  ، دار المطبوعات الجامعیة ةلمرافعات المدنیة و التجاری، البطلان في قانون ا فرج علواني هلیل -)1(

  .10 ص ، 2008
  .185، ص ، المرجع السابق بوبشیر محند أمقران -)2(
  .101، ص 2006، الجزائر، ، دار الهدى  1ج، ، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري سلیمان بارش -)3(
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  .وجوب احترام الشكل 
الإجرائیة ، فهو تكییف قانوني  الأعمالیعد البطلان من أهم الجزاءات التي تلحق 

التي یرتبها القانونیة  الآثارإلى عدم إنتاج تؤدي  لعمل یخالف نموذجه القانوني مخالفة
الواجب توافرها ا ، فالمشرع یحدد عناصر العمل و الشروط علیه القانون إذا كان صحیح

 ها لن تكون  شابها عیب فإن أو، فإذا لم تتوافر هذه العناصر ب الأثار القانونیة یترتفیه ل
  .)1(یعتبر العمل باطلاو 

ولما كان الحكم القضائي آخر الأعمال الإجرائیة التي تنتهي بها الخصومة 
، فإنه أكثر عرضة للبطلان كونه الأكثر ارتباطا بغیره  القانون ، وتعلن فیه إرادةالقضائیة 

القضائیة من شأنها أن  بتنظیم طرق الطعن في الأحكام من الإجراءات لذلك قام المشرع
  . )2(تكون كوسائل لإبطال الحكم 

ارتباطه المباشر بالعمل القضائي الیومي و : للموضوع هو ختیارناامن أسباب لعل و 
یكون قد  ، الإجرائیةفإذا تمكن القاضي في المادة  ، الملفاتبكل الفروع في معالجة 

  .إلى حسن سیر العدالة هو ما یؤديو  ، أحسن التطبیق
التي تحظى بعنایة فنظریة البطلان الشكلي من أهم الدراسات في القانون الإجرائي  
فقد خصص المشرع  ، القضائيفهي تستمد أهمیتها من أهمیة الإجراء  ، الإجرائيالفقه 

شریعیة حدیثة في مجال الإجراءات ، فهو یسیر على سیاسة ت قسم خاص لأحكام البطلان
:                                                                                                     التي تعتمد على فكرتینو 

 .بالاحترامفكرة الجزاء المرتبط بالقاعدة القانونیة حتى تكون مكفولة  -1  
  .فكرة مراعاة حقوق الأفراد -2       
المنهج المقارن ،  أحیاناالوصفي و وقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج التحلیلي و  

  . في هذا الشأن على ضوء ما توفر لنا من اجتهادات و قرارات قضائیة
  :التالیة الإشكالیةومن ھذا المنطلق نطرح 

 الإجراءاتھو النظام القانوني الذي یخضع لھ الدفع بالبطلان في ظل قانون  ما
  ؟ 09-08رقم  و الإداریة  المدنیة

                                                             
  . 368، ص1997، مصر،  الحدیثة لنهضة، دار ا 2، الطبعة نظریة البطلان في قانون المرافعات،  فتحي والي -)1(
،  2007- 2006الجزائر،  ، 15، الدفعة  لقضاءامذكرة لنیل شهادة  ، المدنیة م، بطلان الأحكا سمیر فردي -)2(

  . 5ص 



 مــــقــــدمـــة
 

5 
 

  
  : منها لنا تساؤلاتومن هذه الإشكالیة تتفرع 

  ما مفهوم الدفع بالبطلان ؟-
  ما هي الشروط التي أقرها المشرع للبطلان؟-

عامة حاولنا الإجابة عنها بقدر الإمكان، وفق خطة البحث التي  هي تساؤلات 
فالفصل الأول تم من خلاله التطرق إلى ،  فصلین و كل فصل وفق مبحثین على اشتملت

و ) مبحث أول( إلى مفهوم هذا الدفع  فیه الأحكام العامة للدفع بالبطلان الذي سنتعرض
، أما الفصل الثاني فقد تناولنا فیه إجراءات الدفع بالبطلان )مبحث ثان( ته وتحدید حالا

) مبحث الأول(ت الذي نقسمه إلى مبحثین ، سنتعرض إلى التمسك ببطلان الإجراءا
  ).مبحث ثان( وبطلان الأحكام 
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مة القضائیة بواسطة السلطة نظم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الخصو       
وباعتبار الخصومة القضائیة مجموعة من الأعمال القانونیة یتخذها أطرافها  ، القضائیة

رسم لها المشرع إجراءات لضمان حسن سیرها ،  منذ تحریكها إلى غایة الفصل فیها
، وحسن  الفصل فیها من طرف الجهة  واستقرارها و حمایة حقوق أطرافها الأصلیین

القضائیة ، بحیث رتب المشرع كجزاء على مخالفة هذه الإجراءات جزاءات إجرائیة 
  .  )1(قبول الدفع بعدم ال لمخالفة وهي البطلان ، السقوط ، الانعدام ،تتماشى مع درجة ا

كما قد تظهر على  ات الدعوى ،دورا داخل إجراء تلعب فكرة الجزاء الإجرائيو 
مستوى الأعمال الإجرائیة المعدة للخصومة القضائیة ، لتصل إلى إجراءات إصدار الحكم 
القضائي ، فالجزاء الإجرائي هو الوصف القانوني للعمل الإجرائي الذي یتم بالمخالفة 

 ، ولنموذج القاعدة القانونیة الإجرائیة التي تحدد شروط و جود و صحة و مناسبة الإجراء
هذا الجزاء یتنوع بتنوع القواعد الإجرائیة و كذا المراكز الإجرائیة ومن هذه الجزاءات نذكر 

  . )2(البطلان
مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج نوني لعمل یخالف نموذجه القانوني بطلان تكییف قافال

الآثار التي یرتبها علیه القانون لو كان صحیحا، فعنصرا البطلان هما العیب لمخالفة 
  .)3( لقانون وعدم ترتیب الآثار القانونیةا

 ي تناولنا فیه الذ )ولمبحث أ(إلى مفهوم الدفع بالبطلان على إثر ذلك سنتعرض      
  هذاوقد أشار المشرع إلى حالات  ، تمییزه عن الجزاءات الأخرىالدفع بالبطلان و تعریف 

 وحدد و الإجراءات الذي اشتمل على بطلان العقود الغیر قضائیة) مبحث ثان( الدفع
  . حالاتهما

                                                             
  .99سلیمان بارش ، المرجع السابق، ص -)1(
فرع ( انون ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الق ، البطلان في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة مراد مخلوفي -)2(

  .09ص ، 2008-2007الجزائر ،  كلیة الحقوق ،،  )القانون الخاص
  ، 2008، دار الجامعة الجدیدة ، مصر،  2نبیل إسماعیل عمر، أصول المرافعات المدنیة و التجاریة ، الطبعة  -)3(

  .  44ص 
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  حث الأول المب
  مفهوم الدفع بالبطلان

، فقد أولى المشرع عنایة  یعتبر البطلان من أهم الجزاءات التي نص علیها القانون 
 كبیرة بهذا الإجراء وذلك من خلال تنظیم أحكامه في الباب الثالث من الكتاب الأول

عنون الجهات القضائیة ضمن الفصل الثاني المالمعنون ب الأحكام المشتركة لجمیع 
  .)إ.إ م.ق 66-60(بالدفوع الشكلیة ضمن المواد من 

ولكن باستقراء نصوص ق إ م إ نجد أن البطلان لیس الجزاء الوحید المترتب عن 
و الانعدام و الدفع بعدم  مخالفة العمل الإجرائي، بل هناك جزاءات أخرى هي السقوط

الآثار القانونیة ، طبیعتها إلا أنها تتفق في النهایة في عدم ترتیب  اختلافورغم  ، القبول
عما و تمییزه ) مطلب الأول( توضیح تعریف الدفع بالبطلان  نبین ذلك یلزمنا ولكي

  ).مطلب الثاني( یشابهه من الجزاءات الأخرى
  تعریف الدفع بالبطلان: المطلب الأول 

النموذج  ، فإذا تمت مخالفة هذا ینبغي إتباعهجرائي یضع القانون نموذجا للعمل الإ
فالمشرع  ، التي یرتبها القانون أثاره ولا ینتج فإن العمل یصبح معیبا و یوصف بأنه باطل

وتفادیا من تعسف  خلال ترتیب البطلان كجزاء إلى ضمان سیر العدالة یسعى من
وللتعریف  الخصومة،وسیلة فعالة لحسن سیر  ، فالبطلان القضاء وصیانة لحقوق الأفراد

  ).فرع ثان( و تحدید أنواعه) ولفرع أ( الدفع بالبطلانتعریف  وسیلة لابد منبهذه ال
  الدفع بالبطلان تعریف : الأول لفرعا

 اصطلاحا و ) لغة(بالبطلان أولا الدفع  خلال هذا الفرع التطرق إلى معنى من یتم
  ).ثانیا(

  .   )1(بمعنى ذهب ضیاعا و خسرا فهو باطل یبطل بطلان : بطل الشيء :لغة –أولا

                                                             
، دار صادر ، بیروت ،  5الطبعة  ،1، لسان العرب ، المجلد  منظورأبي الفضل جمال الدین ابن مكرم ابن  -)1(

  .10، ص 2005لبنان ، 
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إذا افتقد  بغیر نص هو جزاء یرتبه المشرع أو تقضي به المحكمة :اصطلاحا - ثانیا
ویؤدي هذا الجزاء إلى عدم  حد الشروط الشكلیة المطلوبة لصحته قانونالأالعمل القانوني 

  .    )1(إنتاج الأثار التي یرتبها القانون إذا كان صحیحا
لعدم مطابقتها التمسك ببطلان أوراق المرافعات أو إجراءاتها " لبعضا عرفهكما ی      

الجوهریة الواجب  البیانات للأوضاع التي نص علیها القانون أو لنقص كل أو بعض
                      .  ) 2("اشتمالها علیها أو بلغت في غیر المواعید

 القانوني و یمنع ترتیب الآثار أصلا علىوعلیه فالبطلان هو وصف یلحق بالعمل 
مثل هذا العمل و القانون عادة یحدد عناصر العمل و الشروط الواجب توافرها فیه لإنتاج 

ذا لم تتوافر هثار التي تترتب على القیام به و الآ .   )3(فإن العمل یعتبر باطلاذه العناصر إ
     . إ.م.إ.ق 66-60المواد من ن في نص نص المشرع الجزائري على الدفع بالبطلاوقد 

  نالبطلا  أنواع: الثاني الفرع 
و بطلان  )البطلان المطلق( الإجرائي إلى بطلان متعلق بالنظام العام ینقسم الجزاء

، ومناط تنوع البطلان هو المصلحة التي  )البطلان النسبي( بالمصلحة الخاصةمتعلق 
لمصلحة العامة أن معیار ا ذلك عامة أو خاصة،، وهل هي  قصد المشرع حمایتها

   المتعلقة بفكرة النظام العام معیار نسبي وهذا نظرا لنسبة فكرة النظام العام في حد ذاته
البطلان المقرر جزاء لمخالفة قاعدة من القواعد التي تتعلق بالنظام  یؤدي هذا إلى أنو  

 تتعلق بهذا بخصائص تختلف عن البطلان المقرر جزاء لمخالفة قاعدة لا ، یتمیزالعام
ثم البطلان ) أولا(ولتوضیح الفكرة سندرس البطلان المتعلق بالنظام العام، )4(النظام

  ).ثالثا( وكذا الاختلافات الموجودة بینهما) ثانیا( المتعلق بالمصلحة الخاصة
                                                             

الجامعي الحدیث، مصر،  ، المكتب الموضوعي في قانون المرافعاتعبد الحمید الشواربي ، البطلان الإجرائي و  -)1(
  .09ص  ، 2008

  .49، ص 2012،  ، دار الخلدونیة ، الجزائر 1طاهري حسین ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ج  -)2(
، دیوان المطبوعات  2فریجة حسین ، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الطبعة -)3(

  .49، ص  2010الجامعیة ، الجزائر، 
  .538، ص1997، دار النهضة الحدیثة ، مصر،  2فتحي والي ، نظریة البطلان في قانون المرافعات ، الطبعة -)4(
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    )البطلان المطلق( العامالبطلان المتعلق بالنظام :   أولا      
المصلحة ترتب عن مخالفة قاعدة مقرة لحمایة ر البطلان من النظام العام إذا یعتب 

ولما  ، ة حمایة المصلحة العلیا للمجتمعام العام تعبر عن ضرور العامة، إذ أن فكرة النظ
التي تحمي المصلحة العلیا للمجتمع في مجتمع ما متغیرة ، من الصعب كانت القواعد 
تحكم كل نوع من أنواع  تختلف القواعد التيف،  م العاممباشرة بالنظال تحدید ما یتص

إذا كانت المصلحة عامة كان البطلان متعلق بالنظام العام أي البطلان عن الأخرى، ف
كل الحالات التي تتعلق بحسن سیر مرفق القضاء كتشكیل المحكمة و علنیة الجلسات، 

  .  )1( و صحة تمثیلهمأوتمكین الأطراف من حق الدفاع 
البطلان المترتب في حالة عدم صدور الأحكام القضائیة باللغة  ومن أمثلة ذلك 

تحت طائلة تصدر الأحكام باللغة العربیة، ...")إ.م.إ.ق 08/4(العربیة طبقا لنص المادة 
  ."البطلان المثار تلقائیا من القاضي 

  ."...یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة ")إ.م.إ.ق65(وأیضا ما جاء في نص المادة 
  أوالأهلیة (أن للقاضي صلاحیة إثارة مسألة انعدام نص المادتین  ضموننخلص من م

، وهو ما یعني أن هذا النص  بصفة تلقائیة) الأحكام القضائیة بغیر اللغة العربیةصدور  
   .من النظام العام

البطلان لصالح النظام العام الذي یحق للمحكمة ومنه تمسك المشرع الجزائري بفكرة       
   .)2(.، كالقواعد الإجرائیة المتعلقة بالخصوم وأهلیتهم أو صحة تمثیلهم أن تحكم به

 التطبیق الفعلي للقاعدة یستلزم في كل الحالات البحث عما إذا كان عنصرإن       
و هذا ما  ،وفرا أم لا، ففكرة النظام العام مرنة بطبیعتها غیر قابلة للتحدید لنظام العام متا

القانونیة بحذر لمعرفة نیة المشرع عند إقراره لإجراء  یفرض قراءة و تمعن النصوص
  .   )3(معین

                                                             
- 860، ص ص  2003أحمد هندي ، قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر،  -)1(

895                      .  
  .50فریجة حسین ، المرجع السابق ، ص  -)2(
،  2002الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 1محمد إبراهیمي ، الوجیز في الإجراءات المدنیة ، ج -)3(

  .310ص
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 :  جاء فیه ما یلي 19/03/1990، أصدرت المحكمة العلیا قرار بتاریخ  وتأكیدا لذلك     
المقررة قانونا أن القاضي لا یمكن له أن یثیر تلقائیا إلا أوجه البطلان من المبادئ  "- 

ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا  ، أو عدم صحة الإجراءات المخالفة للنظام العام
  .المبدأ یعد خرقا للقانون

أن قضاة المجلس باعتمادهم لرفض  -في قضیة الحال–ولما كان من الثابت        
الاستئناف شكلا على أوجه بطلان أو عدم صحة إجراءات في مجملها لیست من النظام 

   . )1("العام لم یعطوا لقرارهم الأساس القانوني
   : یلي مؤداه ما 30/04/1990صادر في  لها كما نصت أیضا في قرار آخر      

 لیس من  المدفوع بهمن المقرر قانونا أنه إذا كان البطلان أو عدم صحة الإجراءات "-
 . اضي أن یمنح أجلا للخصوم لتصحیحهالنظام العام، فیجوز للق

القضائي لما قضى بعدم قبول أن المجلس  –في قضیة الحال  –لما كان ثابتا و  
الذین قدمهما الطاعن بحجة عدم توقیع عریضته الأولى وعدم إدخال الوالي  الاستئنافین

بالرغم من أن هذا الإجراء لیس من النظام العام یكون بقضائه كما في العریضة الثانیة 
 .  )2("فعل قد خالف القانون 

   )البطلان النسبي(الخاصةالبطلان المتعلق بالمصلحة  : ثانیا      
ة مصلحة خاصة یمالحمقررة ة ترتب على مخالفة قاعد إذایعتبر البطلان خاصا 

في قانون المرافعات مقررة للمصلحة  الأشكالغالبیة  أنلأحد الخصوم ویمكن القول 
ومثالها كل الحالات المتعلقة بإجراءات الدعوى، بدءا من إجراءات تكلیف الخاصة 

ض أثناء الخصم بالحضور للجلسة المقررة  إلى إجراءات السیر فیها وما یتخللها من عوار 
  . )3(سیر الخصومة

                                                             
،  ، م ق 03، الصادر عن الغرفة المدنیة، ع 19/03/1990مؤرخ في  59963قرار المحكمة العلیا رقم  -)1(

  .107م ،  ص 1992
، م ق ،  04، الصادر عن الغرفة المدنیة ،ع 30/04/1990مؤرخ في  59728قرار المحكمة العلیا رقم  -)2(

  . 61م ، ص  1993
.                              396، ص2009ن النیداني ، العیوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بها ، دار الجامعة ، مصر، الأنصاري حس-)3(
  .318ص 
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   العامو البطلان  التمییز بین البطلان الخاص: ثالثا
    :نواع البطلان عن الأخرى فیما یليتختلف القواعد التي تحكم كل نوع من أ

شرع البطلان  إذا كان البطلان خاصا فلا یجوز أن یتمسك به إلا الخصم الذي -1
من  ، فالمعلن إلیه وحده هو الذي یتمسك ببطلان الإعلان بسبب تخلف بیانلمصلحته

ا معیب فلا یجوز أن یتمسك مو كان الإعلان لأحدهبیاناته ، فإذا تعدد المدعي علیهم 
 .)1(لمدعي علیه الذي كان إعلانه معیبابالبطلان إلا ا

 العامة التمسك به و لو كانت عضواإذا كان البطلان خاصا فلا یجوز للنیابة  -2
أما إذا كان البطلان عاما فیجوز للنیابة العامة إذا كانت متدخلة  الخصومة،متدخلا في 

 . )2(في الدعوى في التمسك ببطلان العمل الإجرائي
إذا كان البطلان خاصا ، فإن التمسك به یعتبر من الدفوع الإجرائیة و لذا یجب -3

 الحق فيم القبول و إلا سقط دإبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في موضوع الدعوى أو دفع بع
فیجوز التمسك به في أي حالة كانت علیها  ، ، أما إذا كان البطلان عاماإبداءه

 .الإجراءات وأمام أي درجة من درجتي التقاضي
ذي ال ا تنازل عنه صراحة أو ضمنا الخصمإذا كان البطلان خاصا فإنه یزول إذ-4

  . )3(إذا كان البطلان عاما فلا یجوز التنازل عنه أماشرع لمصلحته، 
 تمییز الدفع بالبطلان عن الأنظمة المشابهة له :المطلب الثاني 

، فإذا خول القانون للخصم حقا یترتب على مخالفة العمل الإجرائي جزاءات متعددة
ترتیب معین  وجب علیه القیام بذلك، فإذا لم یلتزم بذلك سقط  إجرائیا خلال مدة معینة أو

 الإجرائي أحد أركانه التي یقوم علیها فهو معدومما افتقد العمل حالة  لكن في و حقه،
لى جانب هذا یستطیع المدعى علیه توجیه طعن بعدم قبول الدعوى في حالة ما إذا  وإ

) فرع أول( السقوط جزاء لذلك سنتطرق إلى دراسةرفعت علیه في حالات معینة ، 
  ).فرع ثالث( والدفع بعدم القبول) فرع ثان(الانعدام و 

                                                             
  .318صالمرجع السابق ،   عبد الحمید الشواربي ، -)1(
  .397، ص المرجع نفسه  -)2(
  .11، ص ، المرجع السابق سمیر فردي -)3(
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  البطلان و السقوط: الفرع الأول
ثم ) ثانیا(وتحدید أسبابه ) أولا(التطرق إلى تعریف السقوط  من خلال هذا الفرعیتم       

  . )ثالثا(التمییز بینه و بین الدفع بالبطلان 
  السقوطتعریف : أولا

  .للسقوط تعریفان ، تعریف لغوي و آخر اصطلاحي 
  . )1(أو الوقوع یسقط، سقوطا یكنى به عن النزول سقط، :السقوط:لغة-أ

الخصم في القیام بالعمل كجزاء إجرائي عدم أحقیة  )2(یقصد بالسقوط: اصطلاحا- ب
ق المرفوعة به الدعوى لا یتعلق بالحو  ، ط یتعلق بالإجراء وحق مباشرتهالسقو ف، الإجرائي

  . )3(سقوط الحق في الاستئناف المقابل ، و سقوط الحق في الدفع الشكلي: ومثال ذلك
تجاوز الحدود التي  معین بسبب بإجراءهو انقضاء حق القیام "لبعضا یعرفهكما  

یتحقق ذلك في حالات متعددة منصوص علیها في نصوص القانون لمباشرته، و وضعها 
  .)4("مبعثرة 

   السقوطأسباب  :ثانیا
  :یليفیما  تتمثل أسباب السقوط 

  : المواعید الإجرائیة احترامالسقوط بسبب عدم -1
    جراء قبل لإإذا حدد القانون مدة معینة لمباشرة الإجراء خلالها، أو عدم مباشرة ا      

فإذا خولف المیعاد على النحو السالف الذكر فإن هذا یعني سقوط  ، انقضاء هذه المدة 
  .)5(حق الخصم في الإجراء

                                                             
  ، لبنان ، بیروت دار صادر،  ،7 ، المجلد لسان العرب ،  الدین ابن مكرم ابن منظورأبي الفضل جمال  -)1(

  .208ص 
سقوط الخصومة معناه زوالها و إلغاء  -:یختلف سقوط الحق في اتخاذ الإجراء عن سقوط الخصومة فیما یلي -)2(

ق إ م إ،أما  223طبقا للمادة  إجراءاتها بسبب عدم السیر فیها بفعل أو انقضاء مدة سنتین من آخر إجراء صحیح
  .سقوط الحق فیتناول الإجراء فقط حیث یفقد الخصم أحقیته في مباشرته لمخالفته للقواعد القانونیة التي أوجبها المشرع 

  .238، ص 2008، الجزائر،  نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، دار الهدى -)3(
    . 20أمقران ، المرجع السابق ، ص بوبشیر محند -)4(
  .314فرج علواني هلیل ، المرجع السابق ، ص -)5(
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بشهر  بالاستئنافیحدد أجل الطعن ") إ.م .إ.ق 336/1(مثال ذلك نص المادةو       
  . "الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته ابتداء من تاریخ التبلیغ) 1(واحد

  ، فإذا لم یراع  النص أنه یلزم أن یكون الاستئناف خلال مدة معینةإذ یتضح من  
  .ذلك یعني سقوط حقه في الاستئناففإن  ، لمیعاداالمیعاد وأقام استئنافه بعد  المستأنف

  :)1(هيوتعرف المرافعات القضائیة ثلاث أنواع من المواعید 
 القضائي الإجراءیتمثل في ذلك الأجل الذي یحدده القانون لاتخاذ  :الكاملالمیعاد  -أ

   یوم  20مهلة )إ.م.إ.ق16/3(، بحیث تقتضي المادة میعاد حضور الخصم: ومثاله
البطلان على اكتمال هذه بین التكلیف بالحضور و تاریخ الجلسة بحیث یترتب 

  .المدة
    فترة زمنیة یتعین على المعني اتخاذ الإجراء القضائي قبل  ویتمثل في: المیعاد المرتد -ب

بوجوب تقدیم الورثة  )إ.م.إ.ق740 (من ذلك ما نصت المادةو  ، أن یبدأ
یوم على الأكثر 15لملاحظاتهم حول قائمة شروط البیع في التنفیذ على العقار قبل 

  .من وقوع البیع
یتمثل في تلك الفترة الزمنیة التي یجب أن یتخذ الإجراء خلالها أي  :المیعاد الناقص -ت

  .الأخیرقبل انتهاء الیوم 
ن المشرع بأ تي تفیدمنه ال 405المادة  نص نجد إ م إ وباستقراء نصوص ق      

 الجزائري قد اعتنق فكرة المیعاد الكامل بحیث لا یدخل في الحساب یوم التبلیغ و یوم
أو بالأشهر مع یطبق المیعاد الكامل سواء تعلق الأمر بمیعاد یحسب بالأیام و  ، الانقضاء

   .ووقفه و انقطاعهو كذلك فكرة تقصیر وتمدید المیعاد  ،اعتماد التقویم المیلادي
 : للإجراءات التشریعي السقوط بسبب عدم احترام الترتیب-2

للترتیب التشریعي الذي أراده المشرع یؤدي إلى سقوط الحق  إن مخالفة المتقاضي
إجراء لاحق علیه في الترتیب   لمجرد اتخاذ اتخاذ الإجراء، ویتحقق السقوط في

الدفوع الموضوعیة و الدفع  الدفوع الشكلیة قبل، فالقانون یقتضي تقدیم )2(القانوني
                                                             

  .31-30سلیمان بارش، المرجع السابق ، ص ص  -)1(
  . 711، ص 2004نبیل اسماعیل عمر ، قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ،  -)2(
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أن إبداء أي دفع موضوعي أو الدخول مباشرة في موضوع  بمعنى ، بعدم القبول
الدعوى یعني سقوط الحق في الدفع الشكلي كعمل إجرائي لمخالفة الخصم للترتیب 

  . )إ.م.إ.ق50( التشریعي عملا بنص المادة
ن دعوى الحیازة و دعوى الملكیة بموجب نص دم الجمع بیومن هذا القبیل أیضا ع

فرفع  ،"ازة ممن سلك طریق دعوى الملكیةلا تقبل دعوى الحی " )إ.م.إ.ق 529(المادة 
الزمني بین  الاقتراندعوى الملكیة یسقط الحق في رفع دعوى الحیازة ، فالمشرع قد منع 

  .الدعویین و مخالفة هذا المنع تؤدي إلى سقوط الحق بالحیازة 
  : القانونالسقوط بسبب فوات مناسبة معینة حددها -3

فإن إغفال ذلك یسقط  فیها،إذا حدد المشرع مناسبة معینة یتعین مباشرة الإجراء 
یقبل لا  ...")إ.م.إ.ق337(لیه المادةمثال ذلك ما نصت عو الخصم في الإجراء، 

، فمعنى ذلك أن عدم قبول " الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غیر مقبول
  .)1(یسقط حق الخصم في رفع الاستئناف الفرعيالاستئناف الأصلي 

  : اذ سلطة المحكمة بالنسبة للإجراءاستنف -4

یقصد باستنفاذ المحكمة لولایتها أن فصلها لمسألة معروضة علیها تؤدي إلى 
إثارتها من قبل بالتالي عدم جواز و ،  لطتها و خروج المسألة عن ولایتهاس انقضاء

 فإذا سبق للخصم القیام بالإجراء و فصلت فیه المحكمة بحكم قطعي ، الخصوم من جدید
فإن هذا یؤدي إلى استنفاذ سلطة المحكمة بالنسبة للإجراء، مما یؤدي إلى سقوط الحق 

فإذا قدم دفع بعدم اختصاص المحكمة محلیا وفصلت فیه بحكم  ، في اتخاذه مرة أخرى
    . )2(لا یجوز الدفع به من جدیدقطعي، فإنه 

إذا تنازل الخصم عن التمسك بالبطلان ترتب :  التنازل عن الحق في اتخاذ الإجراء -5
  .  )3(على نزوله هذا عدم إمكانه التمسك مرة أخرى به بأي وسیلة كانت

                                                             
  .239، صنبیل صقر، المرجع السابق  -)1(
  .410ص  ، 2008شرح قانون المرافعات ، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ،  ، علي أبو عطیة هیكل -)2(
، مذكرة تخرج  )سلطة القاضي في تقریره(زیان خوجة سعید ، البطلان في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -)3(

  .28، ص2010-2007الجزائر، ،  18لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 
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  التمییز بین البطلان و السقوط                                     : ثالثا       
  :تتمثل في العناصر التالیة 

  فإن السقوط غیر قابل الباطل،إذا كان یمكن تجدید و تصحیح العمل القانوني  -1
عریضة الباطلة یجوز                        الف ، للتصحیح والتجدید كما هو الحال بالنسبة للاستئناف

إلى سقوط الحق في تجدیدها خلال المیعاد ، أما فوات میعاد الاستئناف فإنه یؤدي 
 .)1(مباشرته ، دون إمكانیة التجدید أو التصحیح

ذاته في حین أن السقوط البطلان تكییف قانوني یرد على العمل القانوني  -2
   .ةعلى الحق الإجرائي مثل سقوط الحق في الاستئناف أو المعارض تكییف یرد

أما السقوط فإنه یتحقق  ، حكمبلا ینتج البطلان أثره القانوني إلا إذا تقرر ذلك  -3
  .  )2(بقوة القانون

  إلى  السقوط هو سحب مكنة إجرائیة لا یتم بأثر رجعي ، أما البطلان فیؤدي -4    
 .)3(كأن لم یكن ، مما یعني إهداره بأثر رجعي الإجراءإلى اعتبار 

المطلوبة في المواعید أو  بالإجراءاتإذن السقوط جزاء یترتب في حالة عدم القیام 
فمن لا یحترم  المناسبات المحددة قانونا أو في حالة مخالفة الترتیب الزمني المقرر قانونا،

   .یسقط حقه في الإجراء، وذلك حتى تسیر الخصومة نحو غایتها الإجراءاتهذه 
لى جانب هذا  هناك علاقة  لا یعني أنه لیست،  بین الجزاءین الاختلاف الظاهروإ

بین الدفع بالبطلان و السقوط، حیث وجود الحق في القیام بالعمل الإجرائي یعد من 
مقتضیات صحة العمل، لهذا إذا سقط الحق و قام الشخص بالعمل بعدها فإن عمله 

  یكون باطلا ،
وعلیه قد  ومن ناحیة أخرى یعد القیام بالعمل خلال فترة معینة من المقتضیات الشكلیة،

  .)4(العمل لعیب شكلي إذا لم نقم به خلال الفترة المحددة یبطل

                                                             
  .05 سمیر فردي، المرجع السابق، ص -)1(
  .203 ، المرجع السابق ، ص بوبشیر محند أمقران -)2(
  .204 ، صنفسه المرجع   -)3(
  .05ص ، ، المرجع السابق سمیر فردي -)4(
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  الانعدامالبطلان و  :الثالثالفرع 
إن الإجراء القضائي السلیم هو الإجراء الذي یتوافر على عنصره الذاتي بحیث  

یصدر عن شخص تتوافر فیه الصلاحیة و من ثم یعتبر الإجراء منعدما إذا افتقد لهذا 
  )ثانیا(و التمسك به ) أولا(ولتعریف بهذا الجزاء سنتناول تعریف الانعدام  العنصر الذاتي،
  ) . رابعا(مییز بینه و بین البطلانوكذا الت) ثالثا(وأسباب قیامه 

  الانعدامتعریف  - أولا
عن البطلان الذي  عدم وجود الإجراء القانوني من الناحیة القانونیة و هو أمر مختلف هو

حد المساس بوجود العمل دون أن یصل الأمر إلى  العمل الإجرائيینجم عن عیب یشوب 
                                                                                          .)1(الإجرائي

  منعدما إذا شابه عیبا جسیما یمنع من اعتباره موجودا منذ اتخاذه  الإجراءكما یعتبر       
 ، أو ، أو المحل الإرادةانعدام :مثللم تتوفر فیه أحد العناصر اللازمة لوجوده  كما لو

أو باسم  المطالبة القضائیة المقدمة باسم شخص توفي قبل رفع الدعوى فتعدالشخص، 
، كما یعتبر منعدما أیضا الحكم الذي یصدر من  معنوي لا وجود له منعدمة شخص

  . )2(شخص لیس له ولایة القضاء
  التمسك بالانعدام –ثانیا

                  :العمل الإجرائي بثلاث مراحل یمر 
الصحة  ثم مرحلة ،بتوافر أركان قیامه یوجد فیها العمل الإجرائي :المرحلة الأولى

، ثم مرحلة ترتیب الآثار القانونیة ، ولكي یكون الإجراء حیث تتوافر له أركان صحته
، فإذا لم یوجد العمل الإجرائي فهو منعدم قانونا و أولاصحیحا أو باطلا یجب أن یوجد 

  .بالتالي لا مجال للقول بصحته أو بطلانه 
  یقصد بالعمل الإجرائي عدم وجود الإجراء قانونا بمعنى عدم ولادته ، أو عدم توافر 

  أركان قیامه ، فالإجراء غیر الموجود هو و العدم سواء و نؤكد أن المبني على المعدوم

                                                             
، مصر،  العربیة نهضة، دار ال 3الطبعة  ، فق قانون المرافعاتو وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني  -)1(

  .305 ص ، 2001
  .199 صالمرجع السابق ، ،  بوبشیر محند أمقران -)2(
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كأن لم تعلن إطلاقا إلى  –الدعوى معدومة  إذا كانت عریضة :معدوما مثلا یعد  
فإن الحكم الصادر فیها یعد  -المدعى علیه أو أعلنت في مكان لا ینتمي إلیه بأي صلة

من تلقاء به ضي أن یحكم بل و للقا ، أن یتمسك بهو لكل ذي مصلحة  ، معدوما
   . )1(نفسه

  الانعدامأسباب  -ا ثالث
  :  )2(انعدام العمل الإجرائي إلى أسباب عدیدة نذكر منها عودی

 . متوفىانعدام التكلیف بالحضور أو رفع الخصومة ضد شخص  -1
 .القضائیةصدور حكم من طرف شخص لا تتوافر فیه صفة الولایة  -2
   حدعدم توافر الصلاحیة في أ أوصدور حكم من هیئة مختلة التشكیلة  -3

 .  أعضائها   
 .إمضاء الحكم من القاضي و الكاتب  عدم -4
  بین البطلان والانعدام التمییز - رابعا       

  : )3(تتمثل فیما یليیتمیز البطلان عن الانعدام في أثار عدیدة  
   لا یحتاج الإجراء المنعدم إلى صدور حكم قضائي، فهو لیس بحاجة إلى -1      
بانعدامه یبقى مفتوحا و  التمسكیعدمه، ولا یصبح سلیما بمضي المدة، وسبیل ما 

  .الطعن فیه یبقى قائما
 قانونیة و یجوز التمسك به في أیة مرحلة من  أثارالإجراء المنعدم لا یرتب أیة  –2

 طریق  بطریقة الطعن، ویجوز التمسك به عن أومراحل الدعوى سواء بطریقة الدفع 
  .المنازعة في التنفیذ

البطلان  الانعدام معیوجد جانب آخر یشترك فیه  الاختلافإلى جانب هذا  و
  :)4(في أثریین هما) المتعلق بالنظام العام(

                                                             
  . 339 فرج علواني هلیل ، المرجع السابق ، ص -)1(
)2(- www.startaimes.com/fabx=20677123 ، جزاء مخالفة القواعد الشكلیة الإجرائیة في التشریع الجزائري  

  .10/01/2016تاریخ  الإطلاع  
  .200بوبشیر محند أمقران ، المرجع السابق ، ص  -)3(
  . 200 ص ،نفسه المرجع  -)4(
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، وعلى القاضي أن یقضي بهما بالجزاءینیجوز لكل ذي مصلحة التمسك  -1
 .من تلقاء نفسه

    . التصحیح على البطلان المتعلق بالنظام العام و الانعدام لا یرد -2
  و الدفع بعدم القبولالبطلان : ث الفرع الثال

إلا أنه ونظرا  ، إن كان المشرع لم یدرج الدفع بعدم القبول ضمن الدفوع الشكلیة      
لارتباطه بالشكل و تداخله مع الدفوع الشكلیة ، ارتأینا التطرق إلیه لكونه من وسائل 

  وقواعده الخاصة ) ثانیا(وتحدید الطبیعة القانونیة له) أولا(، وذلك من خلال تعریفه  الدفاع
وكذا التمییز بینه و بین  )رابعا(و أن الحكم بعدم القبول لا یستنفذ سلطة المحكمة ) ثالثا(

  ).خامسا(البطلان
  تعریف الدفع بعدم القبول  - أولا

مقدم الطعن ال الطلب أو الدفع أو إلى عدم قبول هو الدفع الذي یهدف به الخصم
المصلحة أو أو كشرط الصفة ،  وافر شرط من شروط الحق في تقدیمهلعدم تمن خصمه، 

  .)1(أي شرط خاص نص القانون على وجوده لتقدیم الدعوى أو الطلب
الدفع بعدم القبول ، هو الدفع الذي  ":على مایلي )إ.م.إ.ق67(وقد نصت المادة     

یرمي إلى التصریح لانعدام الحق في التقاضي ، كانعدام الصفة و انعدام المصلحة و 
ذلك دون النظر في و  ، المقضي فیه الشيءالمسقط و حجیة  الأجلالتقادم وانقضاء 

في ، وبالتالي هو دفع لا یوجه إلى إجراءات الخصومة كما هو الحال "موضوع النزاع
به كما هو الحال في الدفوع الموضوعیة ، و إنما هو  عىالحق المد إلىالدفوع الشكلیة أو 

یوجه إلى حق المدعي في رفع الدعوى كالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أو 
  .) 2(لرفعها من غیر ذي صفة لرفعها بعد المیعاد أو لسبق الفصل فیها

  ع بعدم القبول الطبیعة القانونیة للدف - ثانیا  
التشریعات و ثار جدل كبیر بین الفقهاء بخصوص ماهیة و طبیعة الدفوع  اختلفت

من  192رع الفرنسي بموجب المادة بعدم القبول في تحدید قواعد تقدیمها ، فقد فضل المش
                                                             

  .386ص ، 2013، دار الرایة ، الأردن ،  1، أصول الدفوع و المحاكمات ، الطبعة محمد نصر محمد -)1(
  .14ص  ، المرجع السابق نبیل صقر، -)2(
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إخضاع هذه الدفوع لنظام الدفوع فألزم  30/10/1935بقانون الصادر بتاریخ المرسوم 
 .  )1(الكلام في الموضوعتقدیمها قبل 

و یقرب بعض الفقهاء الدفع بعدم القبول من الدفوع الموضوعیة لكونه یعامل نفس 
المدنیة   الإجراءاتالمشرع الفرنسي بعد تعدیل قانون  اتخذهمعاملتها،هذا هو الموقف الذي 

الدفع بعدم القبول ذو طبیعة مختلطة أو في  اعتبار، ویرجع البعض )2(1958 في سنة
المشرع الجزائري  إلیهمركز وسط بین الدفع الموضوعي و الدفع الشكلي و هو ما ذهب 

  الدفوع بعدم القبول من نوع خاص  اعتبر، إ .م.إ.المتضمن ق 09-08انون في ظل ق
  .)3()لیس دفوع موضوعیة و لا شكلیة ( 
  قواعد الدفع بعدم القبول  - ثالثا      

منها یتفق مع قواعد الدفوع الموضوعیة و ، منها ما لقواعد خاصةیخضع الدفع بعدم القبول 
  :ما یتفق مع الدفوع الشكلیة ، و هذه القواعد هي 

یعامل الدفع بعدم القبول من حیث : لا یتقید الدفع بعدم القبول بترتیب معین-1
  القاعدة، فلا یسقط الحق في إبدائه في أیة  الدفع الموضوعي في هذهترتیب إبدائه معاملة 

للمدعى  كذلك یجوزو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف،مرحة كانت علیها الإجراءات ول 
ولا  في رفعهاعلیه بعد التكلم في الموضوع أن یدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة 

سقوط الحق  في ،فتقدیم الدفع بعدم القبول لا یؤدي رط إبداء الدفوع بعدم القبول معایشت
فلا تخضع الدفوع بعدم القبول لما تخضع له الدفوع الشكلیة  ، تقدیم دفع آخر بعدم القبول

  .)4(إبدائهامن وجوب 
إلا أن الدفع بعدم  ، فإذا كانت الدفوع الشكلیة تبدى قبل التكلم في موضوع الدعوى

، إذ یمكن إبداؤه في أي مرحلة علیها الدعوى طبقا لما نص علیه  القبول یختلف عنها

                                                             
  .387 ص ، ، المرجع السابقد محمد نصر محم -)1(
  .82 ص ، المرجع السابق فضیل العیش، -)2(

  .85 ص ، لمرجع نفسها -)3(
  .82 ، ص ، المرجع السابقمحمد نصر محمد  -)4(
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یمكن للخصوم تقدیم الدفع بعدم القبول في أیة  ")إ.م.إ.ق 68(المشرع الجزائري في المادة 
  ."لو بعد تقدیم دفوع في الموضوع  مرحلة كانت علیها الدعوى و

مرحلة كانت علیها الدعوى ولو نستخلص أنه یجوز تقدیم الدفع بعدم القبول في أیة ومنه 
  .یم الخصوم لدفوعاتهم في الموضوعبعد تقد
كن الدفع متعلقا ، ما لم یالقبول من تلقاء نفسها حكمة بعدمتقضي الم - 2

فإن القاضي یثیر تلقائیا الدفع  )1()إ.م.إ.ق 69(طبقا لنص المادة : الخاصة بالمصلحة
تنص علیه المادة  ما :بعدم القبول إذا كان السبب یتعلق بالمصلحة العامة و مثال ذلك

من أن المحكمة تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط  )إ.م.إ.ق13(
طبقا للمادة  وكذلك عدم قبول طلبات جدیدة في الاستئنافأو المصلحة  الصفة

  ) إ.م.إ.ق341(
إذا كانت الدفوع بعدم القبول غیر متعلقة :  دفوع مقررة للمصلحة الخاصة-3

فإنه یتعین إثارتها قبل مناقشة الموضوع تحت طائلة سقوط الحق فیها،بما بالنظام العام 
 يهأن الدفع بعدم القبول هنا أقرب إلى الدفع الإجرائي منه إلى الدفع  الموضوعي،و یعني 

 لمن له الحق في إثارته، من انتظار قرب نهایة الخصومة لتقدیمه مماتقررت أحكام 
 .)2(الوقت والنفقات ، شأنه في ذلك صاحب الدفع الإجرائي یتسبب في 

عدم قبول دعوى الدائن على الكفیل قبل رجوعه على المدین عملا  :ذلكمثال  و
ه إلا على الكفیل وحدلا یجوز للدائن أن یرجع " ، التي مفادها))3(ج.م.ق660( بالمادة 

 لأنهكذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لانقضاء الحق بالتقادم ،  "...بعد رجوعه على المدین
التي )ج.م.ق321(لا یجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها عملا بالمادة 

 لا یجوز للمحكمة أن تقضي تلقائیا بالتقادم بل یجب أن یكون ذلك بناءا على"تنص 
  ."...أي شخص له مصلحة فیهدائنیه أو  طلب المدین أو من أحد

                                                             
یجب على القاضي أن یثیر تلقائیا الدفع  ":، المرجع السابق ، على ما یلي 09-08من الأمر 69تنص المادة  -)1(

    " بعدم القبول إذا كان من النظام العام ، لاسیما عند احترام أجال طرق الطعن أو عند غیاب طرق الطعن 
  .152ص  ، نبیل صقر ، المرجع السابق -)2(
المدني ،  م یتضمن القانون 1975سبتمبر 26ه الموافق ل 1395رمضان  20مؤرخ في  58-75أمر رقم  -)3(

  .م، معدل و متمم 1975سبتمبر 30، الصادر في  78الجریدة الرسمیة عدد



 صل الأول                                           ــــالف 

22 

 

المقررة للمصلحة وتظهر أهمیة التفرقة بین الدفوع المتعلقة بالنظام العام و الدفوع 
التمسك  یجوز للقاضي الحكم بالأولى من تلقاء نفسه و یمكن للخصوم الخاصة في أنه

سك بها قاصرا على ذوي الثانیة یبقى التم لأول مرة أمام المحكمة العلیا، في حینبها 
  .المصلحة
الفقه بشأن الحكم  اختلف :یكتسب الحكم في الدفع بعدم القبول حجیة نسبیة  -4

لحكم الصادر في الدفع ، فحیث یرى البعض أن لا حجیة ل الصادر في الدفع بعدم القبول
أن لكل  الآخر، ویرى البعض لحجیة تقتصر على القضاء الموضوعيلأن ا بعدم القبول

یتمثل في بیان محل الحجیة و هو لا یتعدى حكم قطعي حجیة ، و الفرق بین الأحكام 
  . )1(نطاق ما فصل فیه الأحوالفي كل 
المقضي  في الدفع بعدم القبول حجیة الشيءالحكم الصادر  تبعا لذلك یكتسبلا  

 فالأثره بالنسبة لموضوع الدعوى ، سواء تم التصریح بقبول الدفع أو رفضه و بذلك فی
و هو ما یحول دون تجدید الطلب ، متى تم  ، ، هو إنهاء الخصومة الحكمالوحید لهذا 

  .دت إلى التصریح بعدم قبول الدعوىاستیفاء الشروط التي أ
 الدعوى ، و الحكم الصادربالنسبة للحكم الصادر بسبق الفصل في  الأمرو كذلك  

   لمواعیدالتماس إعادة النظر ، لرفعها خارج ابعدم قبول المعارضة أو الاستئناف، أو 
الحكم ضده من إقامة أیة دعوى أخرى لقانونیة، فهي كلها أحكام تمنع من صدور ا

  .)2(للمطالبة بنفس الحق المتنازع فیه
   لا یستنفذ الحكم بعدم القبول سلطة المحكمة : رابعا 

إن الحكم بالدفع بعدم القبول لا یعد فصلا في الموضوع ، و إنما یعد فصلا في 
موضوع النزاع ، وبالتالي فإن  في  مسألة إجرائیة أثارها الخصم و منع المحكمة من نظر

قبل محكمة ثاني درجة یلزم  الحكم الصادر من أول درجة بعدم قبول الدعوى و إلغائه من
الابتدائیة للفصل في الموضوع و ذلك كي تستنفذ إعادة الملف إلى المحكمة  الأخیرة هذه

                                                             
  .156محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص  -)1(
  ، 2013، دار الثقافة ، الأردن ، 3نیة و التنظیم القضائي ، الطبعة المحاكمات المد ل، أصو  مفلح عواد القضاة -)2(

  . 283ص 
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لى الخصوم درجة من درجات درجة ولایتها في نظر النزاع و حتى لا یفوت ع أولمحكمة 
إذا كانت القضیة غیر مهیأة للفصل  :حالتینقد میز المشرع الجزائري بین و  التقاضي،

 لحالة الثانیة فهي أنأما الموضوع،فیحیل المجلس القضیة للمحكمة للفصل في  فیها،
القضیة مهیأة للفصل فیها، فیكون للمجلس القضائي الاختیار بین إحالة الدعوى  تكون

  . )1(إلى المحكمة أو التصدي لها
  التمییز بین البطلان و عدم القبول -خامسا

  :في العناصر التالیة یختلف الدفع بعدم القبول عن البطلان
بینما البطلان تكییف  للمحكمة،عدم القبول تكییف قانوني للإجراء المقدم  -1

 .الموضوعیة منها و الشكلیة القانونیة،قانوني للعمل الذي یخالف المقتضیات 
لا یوجه إلى إجراءات الخصومة ولا  لأنهلدفع بعدم القبول له طبیعة خاصة ، ا -2

إلى ذات الحق المدعى به ، و إنما یوجه إلى الوسیلة المتمثلة في الدعوى من حیث توافر 
 یوجه  ف الدفع بالبطلان الذي یعتبر دفع شكليشروطها العامة و الخاصة ، على خلا

  .)2(عیب یصیب العناصر الشكلیة أو الموضوعیة للإجراءبمناسبة 
وقبل إثارة الدفع بعدم القبول،  الدفع بالبطلان قبل أي مناقشة للموضوع ، یجب إبداء

بینما الدفع بعدم القبول یمكن إثارته في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى، ولو لأول مرة 
أمام المحكمة العلیا لعدم استئنافه بنص صریح ، ومن ثم فهو یخضع لإرادة الخصم 

  .)3(المقرر لمصلحته
نجد حالات قد یشترك فیها الدفع بعدم القبول مع الدفع بالبطلان في إلا أننا قد 

ویجوز ام ،التي تثیرها المحكمة تلقائیا كونهما یتضمنان بعض الصور المتعلقة بالنظام الع
 في بعض صور الدفع بعدم القبول التصحیح كما هو البطلان كتصحیح الصفة بعد رفع

  .)4(المحددة الدعوى على أن یتم التصحیح في المواعید
                                                             

  157المرجع السابق ، صمحمد نصر محمد ،  -)1(
  .10زیان خوجة سعید ، المرجع السابق ، ص -)2(
  .04سمیر فردي ، المرجع السابق ، ص  -)3(
  .11 ص ، ، المرجع السابقزیان خوجة سعید  -)4(
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  الثانيالمبحث 
  حالات الدفع بالبطلان

لى عیب یصیب العمل الإجرائي دفع یوجه إ ، إن الدفع ببطلان إجراءات الدعوى
، ومن ثم فإن الدفع بالبطلان هو دفع شكلي  في أحد مقتضیاته الشكلیة أو الموضوعیة

في بعض  أوباعتباره الوسیلة التي یعتمدها المدعى علیه للطعن في صحة الخصومة 
  .)1(إجراءاتها دون التعرض لذات الحق المدعى به 

  وقد ، و قواعده الإجراءاتمخالفة بطلان  جزاء إم  إ المشرع الجزائري في ق أورد 
 أثارا على الحالتین من حیث الشكل و من حیث الموضوع ، مرتب الإجراءاتفرق بین 

و بطلان   ) مطلب أول(من حیث الشكل الإجرائیة الأعمالن سنتناول بطلا إذ ،مختلفة
  .) مطلب ثاني(الأعمال الإجرائیة من حیث الموضوع 

  الشكلمن حیث  الإجرائیةبطلان الأعمال  :الأولالمطلب 
تطبق بكل >> بطلان بدون نص لا << كانت في السابق القاعدة القائلة بأنه  
و  )2(الثانویة الإجراءاتجعل الاجتهاد في تطوراته یخلق التفرقة بین  مما صرامة

ا فالثانیة تستلزم نصا صریحا لجزاء مخالفته الأولى، فإذا كانت )3(الجوهریة  الإجراءات
الثانوي مطبقا شرط  الإجراءالجوهري و  الإجراءبقي یفرق بین تخضع لتقدیر الاجتهاد، و 

  .) 4(قانونا على الإجراء الأخیر فقط  الضرر المطلوب

                                                             
  .240ص ، 1995 ، مصر، منشأة المعارف ، 15الطبعة  ، أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنیة و التجاریة -)1(
هي مجموعة الإجراءات التي یبینها القانون و یحدد لها غایة متى تحققت لا یجوز التمسك : الإجراءات الثانویة  -)2(

  .بالبطلان فیها، و تخلفها لا یسبب عادة ضررا بیتا وعلى من یدعي العكس إثبات ذلك
كون هذا الشكل هو الغایة من هي مجموع الإجراءات التي یعطي لها المشرع شكلا محددا ی: الإجراءات الجوهریة -)3(

الإجراء، وهي كثیرة في قانون إ م إ  یترتب على مخالفتها البطلان، وغالبا ما یسبب عدم احترام هذا الإجراء ضرر بین 
  .عدم احترام مواعید الطعن: مثل 

  .74، ص 2009، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید ، دار موفم للنشر، الجزائر، عبد السلام ذیب  -)4(
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أنه لا یمكن القضاء ببطلان الأعمال ) م إ.إ.ق 60(فقد جاء في نص المادة       
ت ثبعلى من یتمسك به أن یو  )أولفرع (الإجرائیة إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك 

  ).فرع ثان(الذي لحق به بتلك الإجراءات الضرر 
  صریحلا بطلان إلا بنص  :الأولالفرع 
لمشرع ا صراحة على بطلانه و هذا ما اعتمده باطلا إذا نص القانون الإجراءیكون  

 الإجرائیة الأعماللا یقرر بطلان "بنصها )إ.م.إ.ق60(المادة  الجزائري من خلال نص
  ."لحقهوعلى من یتمسك به أن یثبت الضرر الذي ، إلا إذا نص القانون على ذلك، شكلا

الواجب توافرها في أي  الأشكالفالمشرع هو الذي یحدد بالنص الصریح البیانات و  
فهو الذي یحدد البیانات الواجب توافرها في عریضة الدعوى أو الطعن  إجرائي،عمل 

كما  الدعوى،سواء إعلان الطعن أو الحكم أو  الإعلان والبیانات الواجب توافرها في أوراق
  . )1(الحكم منطوقأنه هو الذي یحدد البیانات الواجب توافرها في 

نلاحظ أن المشرع لم یستعمل في كل الحالات  الجدید، ق إ م إ باستقراء نصوصو 
 15مثال ذلك ما جاء في المادة "على عدم قبول الدعوى "مصطلح البطلان،إذ أنه نص 

تخلف البیانات التي نصت على عدم قبول عریضة افتتاح الدعوى شكلا،في حالة 
التي نصت على نفس الجزاء في حال عدم تخلف إشهار العریضة 17المادةالمحددة، و 
رغم أنه  "عدم القبول"كما أنه في حالات أخرى استعمل مصطلح ،العقاریة بالمحافظة

التي نصت على  08كما فعل في المادة  ،67جزاء مقرر في حالات جاءت بها المادة 
    .)2(إلخ...عدم قبول العقود القضائیة من عرائض و مذكرات بغیر اللغة العربیة

  :یلي   ما -البطلان بنص -وحالات 
الدیمقراطیة بطلان الحكم القضائي الذي لا یشمل على عبارة الجمهوریة الجزائریة -

  ) .إ.م.إ.ق 275(الشعبیة باسم الشعب الجزائري طبقا للمادة 
إمكانیة طلب إبطال إجراءات الحجز بدعوى استعجالیة تقام ضد الحاجز و المحضر -

  ).إ.م.إ.ق 643(القضائي عملا بالمادة 
                                                             

  .185ص ، ، المرجع السابق بوبشیر محند أمقران -)1(
  .89، ص ، المرجع السابق مخلوفي مراد -)2(
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  ) .إ.م.إ.ق 08(بطلان الحكم القضائي إذا لم یصدر باللغة العربیة طبقا للمادة -
وقضي بأن  صریح،فقد استقر القضاء الجزائري على أنه لا بطلان دون نص       

  و من أمثلة ذلك ب البطلان مادام لم یرد نص صریح،جأشكال متعددة لا تستو مخالفة 
     :)1(یلينذكر ما 

  ، 110(عریضة الاستئناف طبقا للمواد  ال توقیع عریضة افتتاح الدعوى أوإغف -     
وتأكیدا على ذلك أصدرت المحكمة العلیا قرارا بتاریخ  ،)الملغى )2(م.إ.ق12

  :یلي مؤداه ما 27/02/1982
متى كان من المقرر انه لا بطلان إلا بمقتضى نص قانوني یقضي بذلك فإن  -" 

قضاة الموضوع التزموا بتطبیق القانون عند التصریح بقبول الاستئناف شكلا و علیه 
  ". )3(یستوجب رفض الطعن

فقد قضت المحكمة في أحد  ،توقیع عریضة الطعن بالنقض لا یرتب البطلانعدم -
  :ما یلي 19/01/1985قراراتها بذلك، إذ جاء في القرار الصادر بتاریخ 

یرفع الطعن بالنقض بموجب عریضة مكتوبة موقع متى نص القانون على أن  - " 
البطلان كنتیجة على عدم علیها من محام مقبول أمام المجلس الأعلى،فإنه لم یحدد جزاء 

  ."...)4(توقیعها، وكان من المبادئ المستقر علیها أنه لا بطلان إلا بمقتضى نص
إغفال تحریر محضر بالمعاینة و التوقیع علیه من القاضي و كاتبه و إیداعه  -

 .بمحفوظات كتابة الضبط
 . عدم التأشیر على المواد القانونیة المطبقة لا یؤدي إلى البطلان -

                                                             
  .190 ص ، ، المرجع السابق بوبشیر محند أمقران -)1(
م ، یتضمن قانون  1966 سنة یونیو 08الموافق له 1386 عام صفر 18مؤرخ في  154- 66ر رقم أم -)2(

  .معدل و متمم 48الجریدة الرسمیة عدد ) الملغى(الإجراءات المدنیة 
،  01، الصادر عن الغرفة المدنیة ، م ق ، ع27/02/1982مؤرخ في 265663قرار المجلس الأعلى رقم  -)3(

  .123م، ص 1989
،  03الصادر عن الغرفة المدنیة ، م ق، ع  09/01/1985مؤرخ في  37560قرار المجلس الأعلى رقم  -)4(

  .28م ، ص 1989
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هذه القاعدة العامة لیست على إطلاقها بل ترد علیها استثناءات، فالقاضي  أنإلا 
   القضائي في حالة عدم مراعاة الشكل الذي قرره المشرع حتى في الإجراءیحكم ببطلان 

   .اوذلك حین یعتبر الشكل جوهری  ، الحالات التي لم یرد بها نص صریح
القضائي أو متعلقا بالنظام العام أو ضمانة  راءالإجویكون كذلك حینما یكون لازما لوجود 

  .للخصوم 
  : )1(ومن أمثلة الشكل اللازم لوجود الإجراء القضائي نذكر ما یلي

التوقیع على أصل القرار الذي یصدر عن المجلس القضائي من الرئیس و المستشار  -
 . كاتب الضبط المقرر و 

القانونیة إلا أن وقع بواسطة سند یحرره المبلغ  یكون التبلیغ صحیحا أو لا ینتج أثاره لا -
قة خة مطاب، أو نسسلم نسخة رسمیة من الحكم أو الأمرو یشیر إلى أن المبلغ له ت

  .للأصل 
  :ومن أمثلة الشكل المتعلق بالنظام العام ما یلي

 .قضایا المحددةوجوب إبلاغ النیابة العامة على ال -
 .ر المقررعن المجلس القضائي من طرف المستشا على تلاوة القرارات الصادرةالنص  -

  :)2(یليومن أمثلة الشكل الذي قرر ضمانة للخصم، ولاسیما حقه في الدفاع ما 

  .إلى المطعون ضده  تبلیغ عریضة الطعن بالنقض -
 .المواجهةمبدأ  احترام -

  .وجود ضرر :الثانيالفرع 
و الدعوى، الشكوى،الطلب أباعث  هو)لغة(الضرر :القاموس القانونيجاء في 

  . )3(الأذى

                                                             
  . 194بوبشیر محند أمقران ، المرجع السابق ، ص -)1(
  .196المرجع نفسه ، ص  -)2(
  . 212ص ، 2006 ، بیروت  ، مكتبة لبنان ،  القاموس القانوني الجدید إبراهیم نجار، -)3(
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خذ ، ولا یؤ  لحقه الضرر الذيیجب على من یتمسك بالبطلان في الشكل أن یثبت  
، ولكن بمفهوم التغییر في )الذي یمكن جبره عن طریق التعویض( بمفهومه العام  الضرر
  الشخصي، فلیس المقصود به هنا الضرر للخصم الذي یتمسك بالبطلانالقانوني المركز 

الذي یصیب المتمسك بالبطلان فهو لیس مرادف للضرر كشرط للمسؤولیة مما یوجب  
  .)1(الإجراءالتعویض إنما یقصد به باعتباره سبب للبطلان كجزاء تخلف الغایة من 

  لكن ما المقصود بالغایة من الإجراء ؟
إذا كانت على ما أن على القاضي البحث في كل حالة  م فودهییرى الأستاذ عبد الحك

، وذلك طبقا لفكرة أن الشكل لا یكون ي قررها المشرع للشكل قد تحققت أو لاالت الغایة
  . الوصول إلى نتیجةغرضا في ذاته بل مجرد وسیلة یراد منها 

وتقدیر تحقق الغایة  من الشكل هي الوظیفة الإجرائیة التي حددها القانون فالغایة
إلا  وعلیه فهو لا یلتزم قاضي،قدیر الحققها مسألة موضوعیة تخضع لتمن عدم ت

  .)2(إلا أن  تقدیر ما هي الغایة من الشكل القانوني فیعتبر مسألة قانونیة ، بالتسبیب
بل یقصد به الضرر  ، لمسؤولیة التعاقدیة أو التقصیریةبمعناه في ا لیس الضرر إذا

للتمسك بالبطلان أن فینبغي  الإجرائي بمعنى إهدار الضمانة التي یحققها الشكل للخصم،
  ما یتحقق من إهدار للغایة  هوو  ،لكیثبت الخصم الضرر الذي أصابه، فلا بطلان دون ذ

  .)3(التي استهدفها المشرع في العمل الإجرائي
فمبدأ لا بطلان بغیر ضرر یعبر في جوهره عن المصلحة ،لأن المتمسك ببطلان 

لا "العمل الإجرائي الذي لم یتضرر منه ینفي عنه المسؤولیة ، وهذا تطبیقا للقاعدة القائلة 
، فالقاضي لا یحكم بالبطلان إلا "لم یكن لصاحبه مصلحة فیه یقبل أي طلب أو دفع ما

في مدى  صم، وبالتالي یعمل القاضي سلطته التقدیریة إذا تحقق من وقوع ضرر للخ
  .)4(تضرر مصالح الخصم من هاته المخالفة الإجرائیة

                                                             
  .79ص  المرجع السابق ، فضیل العیش ، -)1(
  ،1999، دار الفكر و القانون ، مصر،   ، البطلان في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة م فودهیعبد الحك -)2(

  .240ص 
  . 242 ص ،نفسه ، المرجع عبد الحكیم فوده  -)3(
  .15، ص المرجع السابق ، زیان خوجة سعید -)4(
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أي علیه أن  عبء إثبات هذا الضرر یقع على من یتمسك بالبطلان الإجرائي،ف
  .یثبت فوات المصلحة التي یرید القانون تحقیقها من الشكل الذي وقعت مخالفته

المضرور من عمل إجرائي مشوب بالبطلان أن یقدم دفعا شكلیا في على ف وبالتالي
 ) إ.م.إ.ق63(ذات الإجراء، وله أن یتمسك به طیلة مدة التقاضي وهذا استنادا لنص المادة

، إلا لمن تقرر البطلان لا یجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا "تي مفادهاال
  ."لصالحه 

  )إ.م.إ.ق 60،62،63(إلیه أن البطلان المقصود في الموادكما أنه ما یجب الإشارة 
هو البطلان النسبي و لیس ذلك المتعلق بالنظام العام أي المطلق، لأن مخالفة الشكل 
المقرر لحمایة المصلحة العامة یجب الحكم به سواء أثاره الخصم أم لا، وفي أیة مرحلة 

  .)1(تكون علیها الدعوى ، وهو غیر قابل للتصحیح

كمثال على ذلك محضر التبلیغ الذي یغفل فیه ذكر تاریخ الجلسة المحددة لنظر و 
الدعوى ، فهذا یهضم حق الخصم في تهیئة دفاعه في وقت محدد ، فحضوره في الجلسة 
المحددة أو بحضور ممثله القانوني یحقق الغایة من خلال ذكر تاریخ الجلسة في ورقة 

  .)2(ئ عنه ، و تنتفي المصلحة في التمسك بالبطلانالتبلیغ و بالتالي یزول الضرر الناش
  من حیث الموضوع  الإجرائیةبطلان الأعمال : المطلب الثاني       
من  الإجراءاتحالات بطلان العقود غیر القضائیة و ")إ.م.إ.ق 64(تنص المادة 

  : حیث موضوعها محددة على سبیل الحصر فیما یأتي 
  .انعدام الأهلیة للخصوم  – 1
                                                                                                             ."انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي  – 2

محصورة  الإجراءاتبطلان العقود غیر القضائیة و  یتبین من هذه المادة أن حالات      
هذه قراءة المادة یدفعنا التساؤل إلى تحدید مقصود د و لكن عن ،)3( في حالتین اثنتین

  ). فرع ثان(وكذا تحدید حالاتها ) فرع أول(العقود 
                                                             

  .16 نفسه ، صالمرجع زیان خوجة سعید ،   -)1(
  .111 مراد مخلوفي ، المرجع السابق ، ص -)2(
  .80 فضیل العیش، المرجع السابق ، ص -)3(



 صل الأول                                           ــــالف 

30 

 

  : الإجراءاتبطلان العقود غیر القضائیة و ب المقصود :الفرع الأول 
  یقصد بالعقود غیر القضائیة ، العقود الرسمیة المحررة خارج مرفق القضاء ، التي       

من حیث موضوعها،  فإن التبلیغ  للإجراءاتبالنسبة  أمایحررها المحضر القضائي ،  
  .)1(للقاصر یشكل حالة من تلك الحالات

یقصد بالعقود غیر القضائیة أو الأصح الأعمال غیر القضائیة ، الأعمال القانونیة 
 تكون هذه الأعمال غیر التي تتم بمعرفة المحضر القضائي وتنتج أثارا قانونیة ، بحیث لا

غیر "اصطلاحمرتبطة بدعوى قضائیة مرفوعة أمام القضاء وهو أصل  ، القضائیة
ومثال ذلك محضر التنبیه  مرفوعة أمام القضاء،أي خارج نطاق دعوى  "قضائیة

بالإخلاء أو إنذار بالدفع ، بشرط عدم وجود دعوى قضائیة مرفوعة للمطالبة بدفع الإیجار 
  .)2(أو الطرد

  من حیث موضوعها أي بما الإجراءاتیتعلق البطلان بالعقود غیر القضائیة و 
  ولا من مخالفة قاعدة شكلیة أخطر قاعدة أساسیةیتعلق بفحوى العقد ذاته ذلك أن مخالفة 

یشترط في من یثیر البطلان أن یثبت الضرر ولا أن یكون البطلان منصوص علیه  
  .  )3(قانونا

ن كان هذا        یتم التمسك بالبطلان لعیب في الموضوع عن طریق دفع إجرائي، وإ
 بوضوح عن الدفع بالبطلان لعیب في الدفع یخضع لقواعد خاصة أكثر مرونة تمیزه

الشكل، فیمكن إثارته في أیة حالة كانت علیها الدعوى، ومثال ذلك قیام المحضر 
 .)4(قلیميالقضائي بالتبلیغ خارج اختصاصه الإ

 
 

                                                             
  ، منشورات بغدادي ، الجزائر ،1بربارة عبد الرحمن ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید ، الطبعة   -)1(

  .104، ص  2009
  .81 ص ، المرجع السابق ،فضیل العیش   -)2(
  .76عبد السلام ذیب ، المرجع السابق ، ص  -)3(
)4(- belazzemmabrouk@yahoo.com ، مقیاس قانون الإجراءات المدنیة ، تاریخ  بلعزام مبروك ، الأستاذ

  . 24/01/2016الإطلاع 
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  القضائیة و الإجراءات  غیر  ن العقودحالات بطلا : الفرع الثاني 
العقود حالات البطلان فیما یخص  السالفة الذكر،  )إ.م.إ.ق 64(حددت المادة 

  :في حالتین اثنتین هما من حیث الموضوع الإجراءاتائیة و غیر القض
  .انعدام الأهلیة لدى الخصوم  – 1
  .انعدام الأهلیة أو التفویض لدى ممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي – 2

إن توفر أهلیة التقاضي أمر أساسي بالنسبة لكل خصم مدع أو مدعى علیه ، حیث 
في ما لم یكن حائزا لأهلیة التقاضي أنه لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء 

لم یحجر ، في كل شخص بلغ سن الرشد وكان متمتعا بقواه العقلیة و القانون الجزائري
مما یعني أن هذا النص من النظام إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها، علیه، فللمحكمة حق 

    . العام
أو لدى ممثل الشخص الأطراف فالنص یقرر أنه إذا لم تتوافر الأهلیة لدى  

ومنه یؤسس البطلان ،  دنه أن یترتب عنه بطلان تلك العقو من شأ الطبیعي أو المعنوي
ناقص الاستدعاء إلى شخص راشد،لكن حصرا على انعدام أهلیة الخصوم ، كتبلیغ 

الأهلیة أو إلى شخص متوفى أو إلى مسیر الشركة بعد تصفیتها أو الدعوى المقامة من 
طرف قاصر أو ضد قاصر غیر ممثل أو انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص 
ا الطبیعي أو المعنوي كتبلیغ لموظف غیر مؤهل أو التبلیغ لممثل قاصر غیر مؤهل قانون

  .)1(أو معین قضائیا
مركزه  وعلیه فعلى رافع الدعوى أن تتوافر فیه الأهلیة القانونیة بغض النظر عن 
  .فإذا لم تتوافر فیه الأهلیة أو التفویض، فإن مصیر الطلب أو دعوى البطلان  ، القانوني
 أووقد میز المشرع بین انعدام الأهلیة و انعدام التفویض لممثل الشخص الطبیعي  

   لتعلقها بالنظام وجوبیاأمرا  نعدام الأهلیة تلقائیا من القاضي،بحیث جعل إثارة ا المعنوي،
 ، فهو متروك للقاضي التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي العام أما إثارة انعدام

   . )2(بحسب تأثیره على سیر الخصومةیقدره 
                                                             

  .76، ص عبد السلام ذیب ، المرجع السابق -)1(
  .104بربارة عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص  -)2(
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یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة،  " )إ.م.إ.ق 65(وهذا ما نصت علیة المادة 
  ."لممثل الشخص الطبیعي أو المعنويویجوز له أن یثیر تلقائیا انعدام التفویض 

وأمام أهمیة شرط الأهلیة لصحة إجراءات التقاضي نجد أن المحكمة أعطت لهذه  
  : تظهر من خلال قراراتها القضائیة منها المسألة عنایة

حیث ینعى الطاعن على  -"-: مؤداه ما یلي 11/12/2012القرار الصادر بتاریخ 
تمسك في مذكراته و طوال مراحل التقاضي بعدم قبول القرار المطعون فیه، ذلك أنه 

باعتبار أن مدیریة الأشغال العمومیة تعد أحد هیاكل الدولة التابعة  الصفة،الدعوى لانتفاء 
  .لوزارة الأشغال العمومیة

حیث أن ما یعیب الطاعن على قرار المطعون فیه محله، ذلك أن مدیریة الأشغال و 
یة ولا تتمتع بالشخصیة العمومیة لیست إلا أحد الهیاكل التابعة لوزارة الأشغال العموم

غیر موجود من الناحیة ورفع دعوى علیها یعد في حكم رفع دعوى على شخص المعنویة،
  . ")1(القانونیة 

  :مؤداه 22/03/2006قرار آخر لها صادر بتاریخكما نصت في 
من المقرر قانونا أن قبول الدعوى دون وجود الشخص المؤهل لدفعها من و " -

الناحیة القانونیة یعرض العمل القضائي إلى البطلان و ینجز عنه بالتبعیة نقض القرار 
  .المطعون فیه لكون الدعوى ترجع على الأصیل و لیس على البدیل

أن قبول قضاة الموضوع دعوى مرفوعة مباشرة  –قضیة الحال  -و لما كان ثابتا في
      ".)2(ضد لجنة الحفلات یعد مخالفة لقاعدة جوهریة في الإجراءات، یستحق النقض

وباعتبار الدفع بالبطلان دفع شكلي، یجب إثارته في آن واحد مع باقي الدفوع 
الموضوع أو دفع  بعدم القبول، تحت أي دفاع في  الشكلیة التي یمكن إثارتها، قبل إبداء

و ما جاء في نص  )إ.م.إ.ق50(ما نصت علیه المادة  وهو ، طائلة عدم قبوله

                                                             
، م ق ، 01الصادر عن الغرفة المدنیة ،ع  11/12/2002مؤرخ في  275969قرار المحكمة العلیا رقم  -)1(

  .197م ، ص 2003
، نشرة القضاة ،  61الصادر عن الغرفة المدنیة ،ع 22/3/2006مؤرخ في  327940قرار المحكمة العلیا رقم  -)2(

  . 289،  ص2006
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 الإجرائیة شكلا خلال القیام بها یمكن إثارة الدفع ببطلان الأعمال  ": )إ.م.إ.ق61(المادة
ي ولا یعتد بهذا الدفع إذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لا حقا للعمل الإجرائ

  . "المشوب بالبطلان دون إثارته 
معنى ذلك أن مناسبة أو وقت التمسك بالبطلان هو قبل الكلام في الموضوع ،  

حكمة تحكم عندئذ بعدم قبول وبالتعرض للموضوع یسقط الحق في التمسك بالبطلان فالم
، فهو جزاء یتعلق بالنظام العام یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و لو  الدفع

عن الدفع بالبطلان لعیب  لم یتمسك به الخصوم ، فالمشرع الجزائري قد سكت عن التكلم
في الشكل المتعلق بالنظام العام ، كما سكت عن الدفوع بالبطلان لعیب في الموضوع ولم 
ینص أنه یجوز إبداءها في أي مرحلة كانت علیها الدعوى، بل یبدو أنه یذهب نحو 

  .)1(قبل الكلام في الموضوع) ماعدا الاختصاص النوعي(وجوب إبداء كل الدفوع الإجرائیة
  

              

  

 

                                                             
 )1(- belazzemmabrouk@yahoo.com ، تاریخ  لمدنیةمقیاس قانون الإجراءات ابلعزام مبروك ،  الأستاذ ،

  .24/01/2016الإطلاع 
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هذا إذا كان المبدأ العام فهل من . یترتب عن عدم شرعیة العقد الإجرائي بطلانه     
المجدي تطبیق هذه القاعدة آلیا وفي جمیع الحالات، ذلك أنه قد تترتب علیها نتائج 
خطیرة لا تقتصر على فساد الإجراءات فقط ولكن تتعدى إلى سقوط الحق الموضوعي 

إلى حمایة حقوق الدفاع و من ثم لا تخلو من أهمیة كانت الإجراءات تهدف  فإذا .ذاته
  . (1)فإنها لا تتسبب حتما و دائما في ضرر لمن تهدف إلى حمایته في حالة مخالفتها

باعتبار أن لعامة المطبقة على الدفوع، ولكن یخضع للقواعد االدفع بالبطلان ف
بعض القواعد التي یخضع ل هلخصومة، فإنأعمال الإجراءات تباشر وتبلغ طوال سیر ا

ن تمسك به قدم م إذابه و یثار هذا الدفع شكلا خلال القیام بها ولا یعتد  ،تتسم بالمرونة
 .(2)للعمل الإجرائي المنسوب بالبطلان دون إثارته حقلالادفاعا في الموضوع 

بالبطلان یجوز للقاضي أن یمنح أجلا للخصوم لتصحیح الإجراء المنسوب كما 
التصحیح من تاریخ الإجراء  هذا یسري أثر .بشرط عدم بقاء أي ضرر بعد التصحیح

 .(3) نالمنسوب بالبطلا
العناصر الشكلیة  بعد أن تناولنا في الفصل الأول مفهوم البطلان الناتج عن تخلف      

   .أنوعه،و كذا ییزه عما یشابهه من جزاءات أخرىللعمل الإجرائي، وتمو الموضوعیة 
سنتعرض فیه إلى التمسك  )الأول المبحث( لتالي نقسم هذا الفصل إلى مبحثین،با
وذلك من خلال تحدید الأشخاص اللذین لهم الحق في التمسك  تلإجراءان اببطلا

  .بالبطلان كمطلب أول، وتصحیح البطلان كمطلب ثان
 إلىخصص للتمسك ببطلان الأحكام، و تم تقسیمه فقد  )المبحث الثاني(أما

المترتبة عن الدفع  الآثار إلى، والثاني الحكم بالبطلان إلىمطلبین، الأول سنتعرض فیه 
  .   بالبطلان

 
 

                                                             
  .73عبد السلام ذیب، المرجع السابق، ص   – )1(
)2( - monsite.com-avocat.e-http://brahimi/ الأستاذ براهیمي محمد، أثار بطلان الإجراءات على ،

  .2016-01-28طلاع  ، تاریخ الإالدعوى القضائیة
  .44طاهري حسین، المرجع السابق، ص  – )3(
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 الأول المبحث 
  التمسك ببطلان الإجراءات 

یخضع للقواعد العامة  ،الدفع بالبطلان من الدفوع الشكلیةا .م.ا.قفي اعتبر المشرع      
الدفوع ، وقد میز المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي  هذه التي تحكم مختلف

، 64م(بطلان لعیب في الموضوع أو ل) 63، 62، 61م (بین البطلان لعیب في الشكل 
إلى التمسك بالبطلان من ناحیة الشخص الذي یتمسك  وسوف نتعرض في البدایة، )65
  ).المطلب الثاني(ثم نتعرض إلى تصحیح البطلان  ،)لب الأو المطل( (1)به

 لدفع بالبطلانبا المتمسك: طلب الأول الم
لا یتمسك بالبطلان من تسبب فیه، وهي قاعدة قدیمة تنتمي بجذورها للقانون القدیم، 
الذي كان یقرر أنه لیس لأحد أن یفید من باطل صدر عنه، وتمثل هذه القاعدة الآن مبدأ 

 إحدىبمثابة ل به، و یمكن اعتبار هذا المبدأ التصریح للعم إلىمستقرا علیه لا یحتاج 
وسائل الحد من البطلان، ذلك أن الإجراء یقع باطلا ولكن لا تحكم المحكمة ببطلانه رغم 

  .صحیح إجراءو یعتبر هذا الإجراء و كأنه لذلك،أحد الخصوم  إثارة
یجب أن نمیز بین البطلان المقرر لحمایة مصلحة خاصة، فیتقرر الحق في  بالتالي

غیره أن یتمسك به سواء كان هذا الغیر التمسك به لصاحب هذه المصلحة وحده، فلیس ل
 (2).من الخصومة أو النیابة العامة أو القاضي نفسه

یجب الرجوع إلى إرادة المشرع لمعرفة ما إذا في حالة عدم النص على نوع البطلان 
 ثم ) فرع أول (وهذا ما سنتناوله  كان البطلان یهدف إلى حمایة المصلحة الخاصة

   . )فرع ثان( إلى البطلان المتعلق بالمصلحة العامة سنتطرق
  لبطلان المتعلق بالمصلحة الخاصةا: الفرع الأول

  في ذلك، التمسك به من طرف من له الحق الضرورةبالبطلان النسبي یتطلب  إن      
                                                             

)1( - belazzemmabrouk@yahoo.com  ، الإجراءات المدنیة، تاریخ مقیاس قانون بلعزام مبروك، الأستاذ
  . 2016-01- 24الإطلاع 

المسؤولیة، یل شهادة الماجستیر فرع العقود حمیداني محمد، الدفوع الشكلیة على ضوء الاجتهاد القضائي، مذكرة لن – )2(
  .87، ص2004- 2003الموسم الجامعي 
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    كما أن من كان ،(1))أولا(صاحب المصلحة وهو نفسه الذي بإمكانه التنازل عنه  هوف
  .)ثانیا(سببا في البطلان لا یجوز التمسك به 

  شرع لمصلحتهلمن الحق في التمسك بالبطلان : أولا     
القاعدة في التمسك بالبطلان هو أنه لا یجوز أن یتمسك به إلا لمن قرر لمصلحته، 

إلا من  ومقتضى ذلك أن البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة لا یجوز أن یتمسك به
  .(2)شرع هذا البطلان لمصلحته

إذ لصاحب هذه المصلحة وحده حق التمسك به، فإن لم یكن ذلك فلیس لغیره ولا 
النیابة العامة الحق بالتمسك به، كما لا یكون للقاضي الناظر في الدعوى حق إثارته من 

إعلانهم من الخصوم التمسك ببطلان إعلان غیرهم  تقرر تلقاء نفسه، فمثلا لا یجوز لمن
في نفس الدعوى، ولمعرفة صاحب المصلحة نرجع دائما إلى نیة المشرع في الإجراء 

   .المشوب بالعیب
  هتمسك بال له بطلان لا یجوزالفي  المتسبب: ثانیا      

اعدة لیس لمن كان سببا في بطلان العمل الإجرائي أن یتمسك به، ولو كانت الق
المخالفة مقررة لمصلحته، و یستوي في ذلك أن یكون المتسبب في البطلان هو الخصم 

كما لا  ،مي أو المحضر أو النائب القانونينفسه أو شخص أخر یعمل لحسابه كالمحا
یشترط لذلك أن یقع من الشخص غشا أو خطأ أو أن یكون فعله هو السبب الرئیسي أو 

نما یكفي أن تقوم بین عمله وبین العیب الذي لحقالوحید أو العادي أو المباشر   وإ
وأساس هذه القاعدة هو أنه من تسبب في الخطأ لا یستفید منه . (3)الإجراء رابطة سببیة

   .(4)كمبدأ 
  البطلان المتعلق بالمصلحة العامة: الفرع الثاني

  للمصلحة العامة أي متعلق بالنظام العام فانه من المصلحة  إذا كان البطلان مقرر      
  و للنیابة ) أولا(العامة أن یحكم به، و علیه فان للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها 

                                                             
  .88حمیداني محمد، المرجع نفسه ، ص -  )1(
  .12سمیر فردي، المرجع السابق، ص  -  )2(
  .50، ص 1993عبد الحمید المنشاوي، التعلیق على قانون المرافعات، دار الفكر الجامعي، مصر،  –  )3(
  .39زیان خوجة سعید، المرجع السابق، ص  -  )4(
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أصلیا أو كان طرفا  كما یجوز ذلك لكل ذي مصلحة سواء، )ثانیا( تتمسك به أنالعامة 
  .(1) )ثالثا( قام بالعمل الباطل هو أو خصمه منظما و سواء

 خالفة قاعدة مقررة باعتبار أن المصلحة العامة تعلو كل اعتبار آخر، فإن مك ذل      
  .یترتب علیها البطلان مباشرة

   المحكمة: أولا     
تمسك  إلىو دون حاجة  من تلقاء نفسهابالبطلان قضي للمحكمة أن ت یجوز     

و هذا ما قد ینص علیه القانون ، (2)في أي مرحلة تكون علیها الدعوىو  ،الأطراف به
بقولها  )ا.م.ا.ق 65 (صراحة في إعطاء المحكمة هذه السلطة مثل ما جاءت به المادة

كما أن للمحكمة سلطة الحكم بالبطلان ، ..."هلیةیثیر القاضي تلقائیا انعدام الأ"صراحة 
صعوبة تحدید في كل مرة یتعلق فیها بالنظام العام دون حاجة لنص صریح، وهنا تطرح 

فكرة النظام العام الذي یجیز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، لكن یمكن القول بأن 
ى جمیع القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي، وأهلیة الخصوم وكل الأشكال التي ترمي إل

المشرع أو بالتنظیم العام للخصومة القضائیة فإن  القضاء كمرفق عام، ضمان حسن سیر
القواعد أنها من النظام العام ، إلا أنه في حالة عدم النص على  ذهفي مجمل ه ینص

  .ذلك فیجب على القاضي تقدیر المصلحة التي شرعت القاعدة لأجلها
  النیابة العامة: ثانیا      
للنیابة العامة التمسك بالبطلان، فالنیابة العامة مكلفة بالدفاع عن المصالح العامة       

فقد ، (3)يممثلة للمجتمع، ولذلك لها الحق أن تتدخل في الخصومة لإبداء الرأ باعتبارها
فإذا كانت تشترك النیابة العامة في الخصومة كطرف أصلي، وقد تشترك كطرف منضم، 

 یكون لها كل حقوق الخصم ویصدق علیها ما إذلیس في الأمر صعوبة ف طرفا أصلیا ،
  ).4(یصدق على الخصم أیا كان

                                                             
  .12سمیر فردي، المرجع السابق، ص  -  )1(
  .90حمیداني محمد ، المرجع السابق ، ص -  )2(
  . 40 -39سعید، المرجع السابق ، ص ص زیان خوجة -  )3(
  .599، المرجع السابق، ص فتحي والي –  )4(
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إذا كانت طرفا منظما في الخصومة فتتمتع بالسلطات القانونیة نفسها التي أما       
  .(1)یتمتع بها الخصوم إلى جانب إثارة الدفع المتعلق بالنظام العام

 الدعوى في متدخلة كانت إذا العامة للنیابة یجوز بأنهتبعا لما سبق  القول یمكن
 متعلقا البطلان كان إذا أما العام بالنظام متعلقا كان إذا رائيالإج العمل ببطلان التمسك

 مدعى أو مدعیة كانت إذا إلا به التمسك العامة للنیابة یجوز فلا الخاصة بالمصلحة
  .(2)لمصلحتها المقرر بالبطلان التمسك خصم كأي فلها الدعوى في علیه

  الخصم الذي شرع لمصلحته البطلان :ثالثا      
من یكون في مركز قانوني قد یتأثر من شأنه كل یقصد به لكل ذي مصلحة       

ویكون لـه هذا  به،وبالتالي یكون له الحق في التمسك ، (3)ببطلان العمل الإجرائي المعیب
 .بالإجراء أو كان الإجراء موجها إلیه قائم أو هو ،الحق سواء كـان طرفـا أصلیا أو متدخلا

عن طریق الدفع في دعوى  بصفة عامة یكون التمسك ببطلان إجراءات الخصومة إما
فیها إما بالمعارضة أو التمسك ببطلانها عن طریق الطعن  قائمة أما الأحكام فیتم

فإذا كان الإجراء المطلوب من إجراءات الخصومة فإن طلب أو النقض ، الاستئناف
الذي یكون إما خصما رة دفع شكلي یبدیه صاحب المصلحة ،الإبطال یكون في صو 

ویرفع الدفع بالبطلان مثل الأوضاع ،صفة هجومیة أو إنضمامیة أصلیا أو متدخلا ب
بعدم  المقررة للدفوع الشكلیة أي یجب أن یثار قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع أو دفع

لا سقط الحق فیه باستثناء الدفوع المتعلقة بالنظام العام القبول،  .وإ
الشكلي كصدور حكم في أما إذا كان البطلان واردا على حكم لعیب أصاب جانبه 

أو لعیب في شقه الموضوعي نونیة أو عدم توقیعه من قاض مختص، تشكیلة غیر قا
حد ویتم التمسك ببطلان هذا الحكم بواسطة أ ،یات التسبیبكعدم تضمین الحكم حیث

ن المبدأ الإجرائي السائد في قانون الإجراءات هو عدم أطراف الطعن المقررة قانونا لأ
ولأن فتح هذا المجال یؤدي إلى إهدار حجیة  ،أصلیة ببطلان الحكم جواز رفع دعوى

فإن لم یطعن في الحكم بالطرق المناسبة وفي المیعاد القانوني أعتبر الحكم  ،الأحكام

                                                             
  . 40 زیان خوجة سعید، المرجع السابق، ص - )1(
  .319 ص ، السابق المرجع ، النیداني حسن الأنصاري - )2(
  .603 فتحي والي، المرجع السابق، ص – )3(
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نما ،صحیحا مهما شابه من أوجه البطلان  ذلك أن العیب الإجرائي لا یضل دائما، وإ
  .(1)حفاظا على حجیة الأحكام یصحح عندما یصبح غیر قابل للطعن فیه، وذلك 

 الخصوم من مصلحة ذي كل من به التمسك یمكن العام بالنظام المتعلق البطلانف      
  .البطلان في تسبب الذي الشخص جانب من كان ولو حتى
 الذي الخصم إلا به یتمسك أن یجوز فلا الخاصة بالمصلحة المتعلق البطلان ماأ      
 المناسب الوقت وفي صحیحا تنازلا عنه یتنازل أو فیه یتسبب ولم لمصلحته البطلان شرع
  .(2)القانون  هدحد الذي

  البطلانتصحیح : المطلب الثاني
هو إزالة البطلان لیصبح العمل الإجرائي وفقا للقانون  البطلان تصحیحیقصد ب      

زالة  ذا كان نقص أضیف إلیه ما یكمله ،بتخلیصه مما یشوبه من نقص أو عیب، فإ وإ
،وبالتالي نجد البطلان بصفة عامة قد یكون بإزالة الضرر الذي أصاب المتمسك به

الإكثار من حالاته حتى تستمر الخصومة وتحقق غایتها بغیر  إلىالمشرع الجزائري یعمد 
لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد منح السلطة  لعقبات التي یثیرها بطلان عمل ما،ا

   .(3)منح أجل تدارك العیبالتقدیریة للقاضي في 
في صیغة ، التي جاءت )ا.م.ا.ق 62(في المادة  علیه هذا حسب ما هو منصوص     

عامة، ولم یقتصر التصحیح الإجراءات المقررة لحمایة المصلحة الخاصة ذلك أنها 
 اشترطت عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحیح، و قد رأینا سابقا أن الضرر المقصود به

الغایة  إلىتخلف الغایة من الشكل، وأن الغایة من الإجراء ینصرف معناها 
  .(4)الموضوعیة

ي ضرر قائم فقط ،لأنه إذا لاحظ القاضي بأنه ألكن تقید هاته السلطة بعدم بقاء 
ن الضرر یبقى قائم بالنسبة لأحد الخصوم، فهنا إالرغم من تصحیح الإجراء الباطل فب

وبالتالي یكون المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع  بالبطلان ،لك ویحكم ذیستبعد 

                                                             
   .39زیان خوجة سعید، المرجع السابق، ص - )1(
  .319 ص ، السابق المرجع ، النیداني حسن الأنصاري - )2(
  .47زیان خوجة سعید، المرجع السابق، ص  – )3(
  .137مخلوفي مراد، المرجع السابق، ص  – )4(
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كما أن  ر من جراء التصحیح ،الفرنسي، وهو اشتراط عدم إلحاق الضرر بالطرف الأخ
یب الأثر الرجعي لإجراء التصحیح قام بترت )ا.م.ا.ق 62/2( المشرع الجزائري في المادة

ء الباطل بعض فقد یترتب على الإجرا. بحیث یعتبر الإجراء صحیحا من یوم مباشرته
 عناصر إجراء أخر صحیح ،رط أن تتوافر في الإجراء الباطل ذلك یشتل القانونیة ، الآثار

اشتق منه صحیحا فترتب الأثر جرائي مركبا یقبل التجزئة وكان أو إذا كان العمل الإ
لك ذ لى جانباة و تحول العمل الإجرائي بالتكمل لك ما یعرف بنظریةذبالنسبة لهذا الشق و 

  . (1)ما سنتولى شرحه فیما یلي ذات وقائع قانونیة یترتب علیها زوال البطلان وهدفقد تحد
و  ،)أولفرع (العیب زوال تصحیح مع : ویمكن تقسیم تصحیح البطلان إلى نوعین

 .(2) )فرع ثان(العیب بقاء تصحیح مع 
  العیبزوال التصحیح مع  :الأولالفرع 

البطلان على العیب، فإذا تحقق عیب في العمل ثم صحح هذا العیب بعد  یترتب
أهم تطبیقات  بطلان بتحقق الغایة من الإجراءویعد زوال ال. هذا فإن العمل یعتبر صحیحا

 هذا النوع من التصحیح، ذلك أن تحقق الغایة من الشكل یؤدي إلى زوال العیب و قد
نما سن درس تطبیق آخر لهذا النوع من أنواع التصحیح سبق الإشارة إلى هذه الحالة، وإ

 .(3))ثانیا(، والتصحیح بالحضور) أولا(وهو التصحیح بالتكملة
 تصحیح البطلان بالتكملة -أولا     

    العیب الذي شاب الإجراء سواء بتحدید الإجراء الباطل، بحیث یحل إزالةیقصد به      
. أو بتحدید شق منه لتغییر العنصر المعیب فیه أو بإضافته محله إجراء أخر صحیح

بإمكانیة استدراك الإجراء المعیب، لكن شرط عدم  )ا.م.ا.ق 62(هذا ما أتت به المادة و 
      .(4)بقاء الضرر

  .(5)لصحته التي یتطلبها القانون یكون باطلا إذا نقصه أحد الشروط فالعمل الإجرائي  

                                                             
  . 48-47زیان خوجة سعید، المرجع السابق، ص ص – )1(
  .608فتحي والي، المرجع السابق، ص  – )2(
  .13سمیر فردي، المرجع السابق، ص – )3(
  .51-50سعید، المرجع السابق، ص ص  زیان خوجة – )4(
  .609ص  فتحي والي، المرجع السابق، - )5(
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وذلك  أخرىللخصم الذي علیه القیام بالإجراء أن یقوم به مرة  بالبطلانالحكم  یسمح      
كلیا أو  إمابتكملة البیان أو الشكل أو العنصر المعیب في الإجراء فیتم تجدید الإجراء 

یتم تجدیده  إنماجزئیا، أي أن العمل الإجرائي هنا لا یتم تصحیحه بالمعنى الدقیق و 
  .(1)صحیح محله أخرعمل  بإحلال
، حیث أجازت للقاضي أن )ا.م.ا.ق 62 (هذا ما تبناه المشرع الجزائري في المادة      

رط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد یمنح للخصوم تصحیح الإجراء المشوب بالبطلان ش
  . (2)صحیح مع سریان هذا التصحیح من تاریخ الإجراء المشوب بالبطلانالت
   :  وهما شرطان بالتكملة الإجراء الباطل لتصحیح ویشترط      
 مخالفةجراء  من بالخصم لحقت التي ضرارالأ جمیع إزالة إلى التصحیح یؤدي أن -1

العمل  كان لو فیه یكون أن یجب الذي المركز نفس في الخصم یصبحف ، المقررة الأشكال
  . البدایة من صحیحا تم قد

أو  البیان تكملة یتم أنه ،أي لذلك المقرر المیعاد في ینقصه ما العمل إلى یضاف أن -2  
 الدعوىعریضة  كانت إذا ذلك على ومثال المناسب الوقت في الإجراء في المعیب الشكل

 المحامي كما توقیعالعریضة  إلى فیضافعلیها  المحامي توقیع لعدم بإبطاله أو الطعن
 المقرر المیعاد في یتم أن یجب الطعن بإجراءات رفع یقترن الذي العیب تصحیح أن

  .(3)الطعن هذا لمباشرة
  التصحیح بالحضور  -ثانیا     
 بشخصه سواء ) علیه المدعى ( إلیه المبلغ الخصم حضور هو بالحضور المقصود     

المدعى  تعدد إذا أما ، المعیبالتبلیغ  في المعني الخصم حضور يأ له قانوني أو بممثل
 لا علیهم المدعى الخصوم من غیره حضور فان لأحدهم باطل التبلیغ وكان علیهم

  . لمصلحته المقرر یصحح البطلان
 علیه المدعى كلف التي المحكمة أمام یكون نأ المصحح الحضور في ویشترط      

 ولم درجة أول محكمة أمام للحضور علیه المدعى أبلغ إذا لذلك ونتیجة بالحضور أمامها

                                                             
  .878أحمد هندي، المرجع السابق، ص  - )1(
  .185بوبشیر محند أمقران، المرجع السابق، ص  - )2(
  .461 ص السابق، المرجع ، فهمي راغب وجدي - )3(
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 الذي العیب عن الناجم البطلان یصحح لا القضائي مجلس أمام فان حضوره یحضر
  . الابتدائیة أمام المحكمةالتبلیغ  شاب
 انتهاء بعد فالحضور ، إلیهابلغ الم الجلسة في الحضور یكون أن یشترط كما      

  .البطلان تصحیح علیه لا یترتب الجلسة
 فقط بعضها یصحح إنما والتبلیغ  تشوب التي العیوب كل یصحح لا نهأ إلا      

 الأشكال تلك وینقصه بالفعل ثم بلاغلإ بالنسبة إلا التصحیح في ینتج أثره لا تاليالوب
  . الحضور التي یصححها والبیانات

 لا حضوره نإف تبلیغ أي یتسلم نأ دون علیه المدعى حضر اإذ لكذ على مثال      
  .(1)تبلیغال یصحح لا وبالتالي معیب تبلیغ على ابناء یتم لم الحضور نأ یكفي باعتبار

علیه فإن هذا النوع من التصحیح یخص فقط تصحیح أوراق التكلیف بالحضور دون 
غیره من الإجراءات، وهذه الفكرة من التصحیح تقوم على الربط بین الأشكال المقررة 
والغایة منها، فحیث تتحقق الغایة من الشكل فلا بطلان، فالمدعى علیه الذي یحضر أمام 

وهي التي التبلیغ لغایة من بعض الأشكال القانونیة في المحكمة یؤدي حضوره إلى تحقق ا
سبب ببطلان العمل بتستهدف حضوره وتیسر له وسیلة ذلك، ولهذا فلیس له التمسك 

  .(2)تخلف أو تعیب هذه الأشكال

  مع بقاء العیبتصحیح ال: الفرع الثاني

سابقه، في أن التصحیح یتم رغم بقاء العیب الذي    یختلف هذا النوع من التصحیح عن        
التصحیح بالنزول عن  )أولا(ویمكن تقسیم هذا التصحیح إلى قسمین ،سبب البطلان

 الأثر الرجعي للتصحیحو .التصحیح بوقائع قانونیة لاحقة )ثانیا(، أما التمسك بالبطلان
 ).ثالثا(

  بالبطلانالتصحیح بالنزول عن التمسك  -أولا     
التصحیح بالنزول عن التمسك بالبطلان، هو أن ینزل من قرر البطلان لمصلحته       

  والنزول قد یرد على. عن التمسك به، ویتحقق ذلك بإعلان إرادة النزول صراحة أو ضمنا

                                                             
  . 653-  652ص ص  السابق، المرجع ، والى فتحي – )1(
  .15-14السابق، ص ص سمیر فردي، المرجع - )2(
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  . (1)إبدائهالحق في التمسك بالبطلان، وقد یرد على طلب البطلان نفسه بعد 
التمسك بالبطلان بإرادته الصریحة وذلك في  حق الصریح هو إعلان من لهفالنزول           

  .كتابیا أو شفویا ه سواء كان ذلك تنازل عن حقال
من الخصم یدل بالضرورة على إرادته في صادر  أما التنازل الضمني فهو سلوك

  .(2)التنازل عن حقه في البطلان

  :ویشترط في النزول عن التمسك بالبطلان ما یلي
التمسك جب أن یصدر النزول من صاحب حق في ی:  أن یكون النازل صاحب حق -1

ي، و یصح نزول المحامي بصفته وكیلا عن الخصم فنزول الغیر لا یجدبالبطلان، 
 .طالما كان توكیله یبیح له ذلك

لم  فإذاتكفي لصحة هذا النزول توافر أهلیة التقاضي للخصم المتنازل، :  الأهلیة -2
فالقاصر غیر المأذون له بالإدارة لیس له . تتوفر بطل النزول ولم یرتب أثاره القانونیة

تنازل عن الحق في  فإذاأهلیة التقاضي، ومن ثم لیس له أهلیة النزول عن الحق، 
 .البطلان كان تصرفه باطلا لنقص أهلیته ولن یرتب أثاره القانونیة في زوال البطلان

ولا كانت صریحة أو ضمنیة،  سواءتتوفر الإرادة لیصح التنازل یجب أن :  الإرادة-3
 إذاكان المتنازل عن الحق جاهلا بأمر العیب الإجرائي، و  إذاتستشف الإرادة الضمنیة 

مغایرة  بإرادة إلحاقهافلا یجوز  . كانت الإرادة صریحة و رتبت أثارها في زوال البطلان
حدث النزول فلا یشترط قبول  إذاو . لبطلانالتمسك بالحق با إلىوالرجوع في النزول 

  . (3)له لیرتب أثاره القانونیة الأخرالخصم 
والنزول عن التمسك بالبطلان یترتب علیه عدم إمكانیة التمسك به بأیة وسیلة، ولا       

المخالفة  ارتكابفي أي درجة من درجات التقاضي، على أن النزول لا یؤدي إلى إجازة 
  .(4)مرة ثانیة

       

                                                             
  .653-652فتحي والي، المرجع السابق، ص  – )1(
  .15زیان خوجة سعید، المرجع السابق، ص – )2(
  .562فتحي والي، المرجع السابق، ص  – )3(
  .16سمیر فردي، المرجع السابق، ص  - )4(
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 التصحیح بوقائع قانونیة لاحقة  - ثانیا 
رغبة من المشرع في تحقیق الغایة من الخصومة القضائیة، وهي تطبیق القانون 
بسرعة، فإنه عمل على التضییق من حالات البطلان من خلال تقریره وقائع قانونیة یؤدي 

، من وجوب التمسك بالدفوع (1)تحققها إلى تصحیح العمل الإجرائي المعیب بقوة القانون
لا سقط الحق فیها، فإذا تمسك الخصم بالدفوع  الموضوعیة قبل الكلام في الموضوع وإ

كذلك إذا انقضت مواعید . الموضوعیة أدى ذلك إلى زوال البطلان الذي یشوب الإجراء
الطعن في الحكم یترتب على ذلك زوال البطلان الذي یشوب الحكم وعندئذ یصحح 

  .أثر لحجیة الأمر المقضي بهالبطلان ك
والكلام في الموضوع المنصوص علیه في المادة یقصد به مناقشة الموضوع وذلك       

أن هذا  باعتباریعني كل طلب أو دفع في الدعوى یهاجم به الخصم إدعاء خصمه 
سواء أبدى هذا الدفع شفاهة أو . (2)لا یقوم على أساس من الواقع أو من القانونالإدعاء 

  .ي مذكرة كتابیةف
ولا یكفي إبداء الدفع بالبطلان قبل التكلم في الموضوع بل یجب إبدائه قبل الدفع 

  .(3) بعدم القبول
وتجدر الإشارة إلى أن التصحیح في هذه الحالة أساسه واقعة قانونیة حددها المشرع 

یؤدي إلى وهي التكلم في الموضوع ولیس أساسها الإرادة، وعلیه فإن الكلام في الموضوع 
                                  .(4)تصحیح البطلان ولو لم یقصد الخصم هذا بل ولو لم یعلم بوجود سبب البطلان

  الأثر الرجعي للتصحیح - ثالثا      

فإن الإجراء المعیب ینتج أثره كما  الذكر إذا تم التصحیح وفق أحد الصور السالفة      
لو كان صحیحا ویكون ذلك بأثر رجعي إلى تاریخ الإجراء المطعون فیه بالبطلان وهو ما 

  .(5))م.ا.ق 462/4(قررته المادة 
                                                             

  .16زیان خوجة سعید، المرجع السابق، ص  – )1(
  .693فتحي والي، المرجع السابق، ص  - )2(
  .16المرجع السابق، ص سمیر فردي،  – )3(
  .692فتحي والي، المرجع السابق، ص  - )4(
ویرجع أثر هذا التصحیح إلى تاریخ :"...، المرجع السابق على154-66من الأمر رقم  462/4تنص المادة  – )5(

  ...".الإجراء المطعون فیه
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 30/04/1990الصادر في أكدته المحكمة العلیا في إحدى قراراتها و هذا ما 
أنه من المقرر قانونا أنه إذا كان البطلان أو عدم صحة الإجراء المدفوع ":والذي جاء فیه

به لیس من النظام العام فیجوز للقاضي أن یمنح أجل للخصوم لتصحیحه ویرجع أثر هذا 
  .(1)"التصحیح إلى تاریخ الإجراء المطعون فیه بالبطلان

 المبحث الثاني
  التمسك ببطلان الأحكام 
على إجراءات الخصومة، حیث یتم التمسك ببطلان تلك لا یقتصر مجال البطلان 

نما قد یلحق البطلان كذلك الحكم الذي یعد  ،(2)الإجراءات عن طریق دفع شكلي، وإ
الإطار الخارجي للعمل القضائي، ومن ثم أي دعوى ترفع أمام القضاء لا بد أن تنتهي 

رات التي صدرت إلى صدور حكم، و هذا المبدأ الذي كرس قضائیا من خلال عدة قرا
، و یبطل الحكم سواء لعیب فیه أو لأنه بني على إجراء باطل، (3)عن المحكمة العلیا

و ) مطلب أول(وطریق التمسك ببطلانه هو الطعن، لذا سنعرض لأسباب الحكم بالبطلان 
                                   ).مطلب ثان(تبة عن الدفع بالبطلان الآثار المتر 

  حكم بالبطلانا ل: المطلب الأول                       
الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكیلا صحیحا ومختصة في خصومة       

سواء كان في موضوع الخصومة أو في مسألة , رفعت إلیها وفق الإجراءات المقررة قانونا
   .(4) متفرقة عنه

ویعني كل حكم ینهي إلیه القاضي في النزاع المطروح أمامه في إطار الإجراءات       

                                                             
 ،ق، م  04الصادر عن الغرفة المدنیة، ع ، 30/04/1990مؤرخ في  59728رقم  المحكمة العلیا قرار – )1(

  .61، ص 1992
)2( - belazzammabrouk@yahoo.com   ،جراءات المدنیة ، تاریخ مقیاس قانون الإ، الأستاذ بلعزام مبروك

 .2016 -01- 24طلاع الإ
  .143مراد مخلوفي، المرجع السابق، ص  - )3(
 ،1994 ،محمد احمد عابدین، الدعوى المدنیة في مرحلتیها الابتدائیة والاستثنائیة، دار الفكر العربي، مصر  –  )4(

  .451ص
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القانونیة المعمول بها وبناءا على الأسانید والأسباب القانونیة التي یراها مناسبة ویقصد 
بعبارة أحكام قضائیة الأوامر و الأحكام والقرارات القضائیة كما جاءت في نص المادة 

المتعلق بالإجراءات المدنیة  2008فیفري  23مؤرخ في ال 09-08من قانون  08
 25/02/1998المؤرخ في والإداریة وهذا ما كان مكرس من المحكمة العلیا في قرارها 

، فالحكم بالمعنى الدقیق  (1)) 78ص  1عدد  1998مجلة قضائیة ( 88180تحت رقم 
ت الصادر عن هو الذي یصدر عن المحكمة ویستعمل مصطلح القرار لتعیین القرارا

  .المجالس القضائیة أو المحكمة العلیا
فرع ( أو نظرا لقیامه على إجراء باطل) فرع أول( لعیب ذاتي فیه  إمافالحكم یبطل       

  .)ثان
  بطلان الحكم لعیب ذاتي: الفرع الأول

یقصد بالبطلان لعیب في ذات الحكم ما قد یشوبه من عیوب في الإجراءات من       
وقد قرر المشرع , دي إلى إبطاله ؤ أو النطق به و تحریره من شأنه ی حیث إصداره

الجزائري القواعد المنظمة لإجراءات إصدار الأحكام بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
لیها في وما یلیها أما فیما یخص الجهات القضائیة الإداریة فمنصوص ع 270في المواد 

تطبق  المقتضیات المتعلقة  "نه أ 888المادة  نصت بحیث )890– 888(المواد 
 القانون أمامهذا  من 298ى إل 270بالأحكام القضائیة المنصوص علیها في المواد 

  .(2)"المحاكم الإداریة
  :ویكون بطلان الحكم لعیب ذاتي في الحالات التالیة      
الطاعنین بالنقض في حالة انعدام الأساس القانوني للحكم، و هي حالة یثیرها معظم  -1

و تجیب المحكمة العلیا في الكثیر من قراراتها لاسیما القرارات التي تقضي برفض الطعن 
  .بالنقض في هذا المجال

القاضي المدني بالمفهوم الواسع غیر ملزم بذكر النص الذي تقید به مادام أن  إن
  .لا تخالفه إلیهاالنتیجة التي توصل 

                                                             
  .26بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -  )1(
 .56زیان خوجة سعید، المرجع السابق، ص  –  )2(
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تتخلص عملیة التسبیب في سرد وقائع و  سباب،انعدام أو قصور أو تناقض الأ-2
القاعدة القانونیة بصدده، بشرط  إعمالو . الدعوى، و استخلاص الصحیح منها و تقدیره

خلو الحكم من الأسباب عیب ف .أن یتوفر رباط منطقي وثیق بین منطوق الحكم و أسبابه
  .فهو عیب موضوعي في الحكم الخطأ في تطبیق القانون ماأشكلي، 
ویعتبر التسبیب ضمانة أساسیة من التحقق أن القاضي قد اطلع على وقائع القضیة       

نه لم یخل بدفاع جوهري كما یمكن أوع الخصوم، و استخلص الوقائع، و و طلبات و دف
  .(1)، المجالس القضائیة و المحكمة العلیا في تقدیر الأحكام المطعون فیهاالتسبب

 بالنقض تستند بالأساس على هذا الوجه فقد قضي مثلاومن ثم نجد أغلب الطعون 
القرار المطعون فیه اكتفى في حیثیاته ...  " :أن 19/03/1990في القرار الصادر في 

بذكر بعض أقوال الطاعن دون تحلیلها و الإجابة علیها و إعطائها الصفة القانونیة 
  .(2) "قضللإقناع بها، یعد غیر مسبب بما فیه الكفایة مما یعرضه للن

علیه نخلص أن البطلان الذي یشوب الحكم لعیب ذاتي فیه لم یكن سببه موجودا و      
قبل صدور الحكم المطعون فیه و هذا البطلان یمكن التمسك به دون النظر فیما إذا كان 

  .(3) یتعلق بالنظام العام أو لا
  بطلان الحكم لعیب إجرائي: الثانيالفرع 
یكون لك ذلكنه رغم و  ،من حیث الشكل والموضوععندما یكون الحكم صحیحا       

في رضة امعسواء كانت محكمة ال فعلى محكمة الطعن ،باطلة إجراءات لىباطل لقیامه ع
ض أن نقالحالات التي یجوز فیها المعارضة قانونا أم محكمة الإستئناف أم محكمة ال

   : (4)و یشترط لإلغائه عدة شروط  إجراءاتهبطلان الحكم المطعون فیه ل تقضي بإلغاء
باطل فانه یبطل بدوره، لبطلان أو انهیار  إجراء ىإذا حدث وان بني الحكم عل -1  

الأساس الذي بني علیه، ویتم التمسك بهذا البطلان عن طریق الطعن، فإذا اتخذ في 
، ویستوي أن یكون هذا الإجراء الباطل قد ل، بني علیه حكم باطلالدعوى أي إجراء باط

                                                             
  .153- 152مخلوفي مراد، المرجع السابق، ص ص  – )1(
، م ق، 1 عالصادر عن الغرفة المدنیة،  ، 19/03/1990، مؤرخ في 79758رقم  المحكمة العلیا قرار –) 2(

  .52، ص 1993
 .153-152مخلوفي مراد، المرجع السابق، ص ص -) 3(
  .55زیان خوجة سعید، المرجع السابق، ص  –)4(
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فمثلا  ،بعادهاانفتحت به الخصومة أو انتهت به، أو أن یكون إجراء یتعلق بسیرها أو است
 )إ .م .إ .ق 407(المادة حسب ما نصت علیه بیاناتالخلو محضر التبلیغ الرسمي من 

ذا حكم بإبطاله فانه یترتب على ذلك إ جمیع الإجراءات  لغاءیجعله قابلا للإبطال وإ
  .اللاحقة له

ذا الإجراء باطلا فان الحكم إذا بني الحكم على إجراء من إجراءات التحقیق، وكان ه -2 
  .بالتبعیة یبطل

إذا صدر الحكم في فترة انقطاع الخصومة كان باطلا، لأنه یترتب على انقطاع سیر  -3
  .الخصومة بطلان جمیع الإجراءات التي تمت بعد حصوله

طل الحكم كذلك إذا كانت الجلسات التي نظرت فیها الدعوى سریة حیث ذلك ویب -4
ذا ن)ا .م .ا .ق 07م (بدأ علنیة الجلسات مخالف لم ص القانون على وجوب أن تكون ، وإ

لا كان حكمها سریة   .باطلا وجب على المحكمة أن تحترم ذلك وإ
على إجراءات باطلة، وأكثرها البطلان الحكم لبنائه ب الحكم ولعل أوضح صور      
كما یعتبر الحكم باطلا إذا بني على واقعة  ،الدفاعبطلان الحكم لعدم احترام حق   شیوعا

ستحیل منه لا سند لها بالأوراق أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها أو ی
كذلك یبطل الحكم إذا لم یشتمل على الأسباب التي بني علیها ، استخلاص تلك الواقعة، 

  .(1)أو شاب تسبیبه قصور
   : أنه 10/06/1988في القرار الصادر في  وقد قضى مثلا تطبیقا لهذه الحالة      

من المقرر قانونا أنه یبین الحكم بإجراء التحقیق الوقائع المراد التحقیق فیها و یوم و  "
ساعة الجلسة المحددة للإجراء، ومن ثمة فان القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد فرق 

  . (2)"للإجراءات الجوهریة
ل أسباب النقض المتعلقة بالبطلان فان محكمة النقض تحی إذا تحققت إحدى      

جهة أمام  إماالقضیة أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكیلة جدیدة و 

                                                             
)1( –  belazzammabrouk@yahoo.comتاریخ  ، مقیاس قانون الإجراءات المدنیة، ، الأستاذ بلعزام مبروك

 . 2016-01- 24طلاع الإ
، 1992، م ق، 3 ع الصادر عن الغرفة المدنیة، ،10/06/1988مؤرخ  1343رقم  المحكمة العلیا قرار – )2(

  .26ص
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كان قرار المحكمة العلیا، وفیما فصل فیه  إذا إلا.قضائیة أخرى من نفس النوع و الدرجة
النزاع ما یتطلب الحكم فیه فان النقض في هذه الحالة یكون  من یترك من نقاط قانونیة لا

، ویترتب على نقض الحكم أو القرار و بدون )م.ا.ق 365(عملا بالمادة  إحالةبدون 
الإلغاء نتیجة لكل حكم صدر بعد الحكم أو القرار و یكون حكم جدید، لاستصدارحاجة 

  .(1)المنقوض جاء تطبیقا أو تنفیذا له وكان له ارتباط ضروري به
لتعیب الإجراءات التي  بطلانهیجب التفریق بین بطلان الحكم لعیب ذاتي و بین       

صحیحة یزول و تبقى إجراءات الدعوى  ه، فإذا كان الحكم باطلا لعیب فیه فانبني علیها
ما إذا كان سبب بطلان الحكم هو أ. لنظر في النزاعالمحكمة ا تستعید علیها وقائمة و

ذا كان هذا الإجراءطل فان هذا الإجراء هو الذي یزول، و قیامه على إجراء با    باطلا في إ
  .(2)شق منه فان هذا الشق و حده هو الذي یبطل
  أثار البطلان: المطلب الثاني

في البدایة یلاحظ أن البطلان أیا كان نوعه سواء نسبي أو مطلق لا ینتج أثره إلا       
إذا قرره القضاء، وحتى یتم ذلك یظل العمل ولو كان معیبا منتجا لكافة أثاره باعتباره 

فإذا تقرر بطلانه بحكم القضاء اعتبر باطلا منذ إجرائه لا منذ الحكم  عملا صحیحا،
  .(3)بالبطلان، وأنتج البطلان أثره من ذلك التاریخ لا من تاریخ الحكم ببطلانه

فقد أثره القانوني وامتد هذا الأثر إلى ی فإنه في حالة القضاء ببطلان العمل الإجرائي      
ومع هذا الحكم بالبطلان في بعض  ،مرتبطة بهنت الإجراءات اللاحقة علیه إذا كا

كان مركبا، فیبطل الجزء  إذاالحالات لا یعدم العمل الإجرائي كلیة، ویمكن الإفادة منه 
ما اعتباره  إجرائيالمعیب و یعمل بالجزء الباقي، كما یمكن رغم الحكم ببطلان عمل 

  .أخر صحیح إجرائيما توافرت فیه شروط عمل  إذاصحیحا 
بطلان العمل الإجرائي في  ، حیث نتناولالآتیینفي الفرعین  إلیههذا ما سنتطرق       

   .  )فرع ثان( بطلان العمل الإجرائي على الأعمال الإجرائیة الأخرى و ،)فرع أول(ذاته

                                                             
  .154مخلوفي مراد، المرجع السابق، ص - )1(
)2 (-  belazzammabrouk@yahoo.com،تاریخ  ، الأستاذ بلعزام مبروك ، مقیاس قانون الإجراءات المدنیة

  .2016-01- 24طلاع الإ
   .46عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص  –) 3(
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  أثر البطلان على العمل الإجرائي في ذاته: الفرع الأول
یقرر القاضي بطلانه وهذه القاعدة  یعتبر العمل الإجرائي صحیحا منتجا لآثاره حتى

أي نوع البطلان سواء تعلق بالنظام العام، أم بالمصلحة  على لا استثناء علیها تسري
  .(1)الخاصة، ففي جمیع الأحوال یجب أن یصدر حكم یقرر البطلان

والقاعدة أنه إذا أعلن البطلان فإن العمل الإجرائي لا ینتج أي أثر قانوني ویعتبر 
ن وعلیه إذا كانت صحیفة الدعوى باطلة فإنه لا یترتب علیها قطع مدة التقادم، كأن لم یك

الحق تبعا لذلك، إلا أن هذه القاعدة لیست  انوقد یؤدي هذا إلى تمام مدة التقادم وفقد
مطلقة فهناك حالات یرتب فیها العمل الإجرائي آثار رغم بطلانه، وهذه الآثار هي آثار 

الباطل، وقد تكون بعض آثار العمل الباطل نفسه،  رائيالإج ملعمل آخر یتحول إلیه الع
العمل  صوبانتقا ،ىالصورة الأولفي وهو ما یعبر عنه الفقه بتحول العمل الإجرائي 

  .(2)ائي في الصورة الثانیةر جلإا

 نظریة تحول العمل الإجرائي  -أولا     
في الحقیقة محاكاة للنظریة المعروفة في الفقه باسم  نظریة تحول العمل الإجرائي هي  

  .نينظریة تحول العقد أو تحول التصرف القانو 
توافرت فیه  فإذافالتحول هو تكییف جدید للعناصر غیر المعیبة في الإجراء الباطل، 

  .(3)الإجراءفیجب الاعتداد بهذا  أخر إجراءعناصر 

وحسب هذه النظریة فإن العمل الإجرائي الباطل قد یتحول إلى إجراء صحیح إذا 
توافرت فیه عناصر هذا الإجراء، إلا أنه یجب التمییز بین تحول التصرف القانوني وبین 

إلى التصرف  اتجهتتحول العمل الإجرائي، فإذا كان الأول یشترط نیة المتصرف التي 
لإجرائي یتم بغض النظر عن نیة من قام بالعمل، وكل ما المحول إلیه، فإن تحول العمل ا

یشترط في ذلك هو إرادة العمل الإجرائي، فالاستئناف المقابل الباطل یمكن أن یتحول إلى 
باطل كما  هذا الأخیر الأصلي وكان الاستئنافاستئناف أصلي إذا توافرت فیه عناصر 

                                                             
  .319ص  ،عبد الحكیم فودة، المرجع السابق - )1(
  . 817 المرجع السابق، صفتحي والي،  - )2(
  .760صمفلح عواد القضاة، المرجع السابق،  – )3(
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أن یتحول إلى إقرار قضائي  أن حلف الیمین الحاسم الباطل لعیب شكلي فإنه یمكن
  .صحیح

ذا كان المشرع الج هناك من یرى أن الأخذ  زائري لم ینص على هذه الفكرة فإنوإ
بهذه النظریة لا یحتاج إلى نص في التشریع، ذلك أن كل عمل قانوني صحیح یترتب 

  .علیه القانون آثاره
العامة التي  لا تشكل استثناء من القاعدة الإجرائيكما أن نظریة تحول العمل 

تقضي بأن العمل الباطل لا یرتب أي آثر كأصل عام، إنما الاستثناء أن یرتب المشرع 
ببعض الآثار القانونیة على العمل الباطل مثل إثبات النسب بالنسبة لعقد الزواج 

  .(1)الباطل
  العمل الإجرائي انتقاصنظریة  -ثانیا      
انتقاص العمل الإجرائي یعني استبعاد الجزء الباطل من العمل لینتج الجزء الباقي       
ثبت أن لا حیاة للجزء الباقي بدون الجزء الباطل بطل العمل كله،  فإذاالقانونیة،  أثاره

 .(2)من العمل الإجرائي الباطل إنقاذهما یمكن  إنقاذهو  الانتقاصفالهدف من 
 یمارس في حالة العمل الإجرائي المركب من عدة أجزاء قابلة للتجزئة أو  فالانتقاص  

  .(3)ویكون أحد الأجزاء معیبا فتبقى الأجزاء الأخرى صحیحة. الانقسام

المطعون في شق منه والذي یصدر فیه قرار یقضي ببطلان الحكم المطعون  فالحكم
فیه فهذا الحكم یصبح صحیحا في الشق الذي لم یطعن فیه وباطلا في الشق المطعون 

  و إن كانت هذه الصورة لم ینص علیها في القانون الجزائري فانه و إعمالا للقواعد  .فیه
ذا .(4)العامة یمكن الأخذ بها كان الحال كما سبق بیانه بالنسبة لتأثیر البطلان على  وإ

مجموعة من الأعمال في  كونذاته، فإن هذا الأخیر كونه یحد  العمل الإجرائي في
  .فإنه لا شك یؤثر فیها) تطبیق القانون(معها إلى تحقیق غایة  هدفالإجرائیة ی

  

                                                             
  . 18سمیر فردي، المرجع السابق، ص  - )1(
  .349عبد الحكیم فودة، المرجع السابق، ص  – )2(
  .834 فتحي والي، المرجع السابق، ص  – )3(
  .18السابق، ص  سمیر فردي، المرجع – )4(
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  الإجرائیة الأخرىثر بطلان العمل الإجرائي على الأعمال أ: الفرع الثاني 
الأخرى التي الإجرائیة إن بطلان العمل الإجرائي قد یؤدي إلى التأثیر على الأعمال 

  .تشترك معه في تكوین الخصومة، سواء كانت هذه الأعمال سابقة أو لاحقة
فالأعمال الإجرائیة السابقة على العمل الباطل لا تتأثر بهذا البطلان متى تمت في 

على هذا البطلان عمل من أعمال التحقیق لا یؤثر في صحة  ذاتها صحیحة، ومثال
افتتاح الدعوى ولا في صحة أعمال التحقیق السابقة علیه، و بطلان إعلان الحكم لا یؤثر 

   .(1)...في صحة الحكم
ذا كان بطلان العمل الإجرائي لا یؤثر في صحة الأعمال السابقة علیه فانه على  وإ
عكس من ذلك فیؤدي إلى بطلان الأعمال الإجرائیة اللاحقة المرتبطة به دون الأعمال 
المستقلة عنه، فالارتباط هو الذي یبرر البطلان وهو الارتباط الذي یجعل من العمل 

ن یسبقه أخر أحق، فالقانون یتطلب لصحة العمل لاالسابق مفترضا لصحة العمل ال
   .(2) صحیح هو العمل الذي وقع باطلا

كما تزول جمیع الإجراءات اللاحقة علیه طالما كانت مبنیة علیه بینما تبقى قائمة 
 و هو ما نصت علیه المادة ،صحیحةالإجراءات السابقة على العمل الباطل طالما كانت 

لكن لا مانع عن  ،المسالةن المشرع الجزائري قد سكت عن هذه أرغم  )ا.م.ا.ق 24(
  .(3)العامة في البطلان إعمالا للقواعدتطبیق ما ذهب إلیه المشرع المصري 

  علیه فان الإجراءات السابقة ببطلان الإجراء اللاحق، فالحكم الذي یصدر صحیحا
  .(4)معیبا إعلانهلا یبطل حین یكون 

  

 

                                                             
.460أحمد هندي، المرجع السابق، ص  -) 1(  
  .850فتحي والي، المرجع السابق، ص - )2(
)3( - belazzemmabrouk@yahoo.com ،دنیة ، تاریخ مقیاس قانون الإجراءات الم،  الأستاذ بلعزام مبروك

  .2016-01- 24طلاع الإ
  .197بوبشیر محند امقران، المرجع السابق، ص  - )4(
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إجرائي ضروري وفعال لیس  جزاء أنه البطلانالدفع بخلص في بحثنا هذا المتعلق بن
فقط لحمایة شكلیات الأعمال الإجرائیة بل لحمایة حقوق الخصوم لاسیما حقهم في الدفاع 

 ما تطرقنا إلیه ما هو إلا محاولة لإیجاد نوع و.ةلذا یقال بحق أن الشكل هو توأم الحری
  :التوازن بین مصلحتین متعارضتین و هما من

ند انتهاك هذه القواعد تحقیق الفعالیة للقواعد الإجرائیة من خلال إعمال الجزاء ع 
اعتبار الأعمال الإجرائیة وسیلة وضعت لصالح المتقاضین یمارسونها تحت من جهة، و 

راعاة عدم رقابة القضاء من أجل السیر الحسن للإجراءات من جهة أخرى، و من ثمة م
حمایة لجرائیة باعتبار أن الأشكال وضعت ترتیب الجزاء الإجرائي رغم تهافت المخالفة الإ

  .الحق الموضوعي و لیس لإهداره
فالبطلان یمثل نوعا من أنواع الجزاء الإجرائي، باعتبار أن هذا الأخیر قد یوجه       

  .القضائیة ككلإلى كافة الإجراءات المتولدة عن رفع الدعوى أي الخصومة 
القانون في هذه  اكما أن البطلان جزاء لتخلف شكل الأعمال الإجرائیة التي یتطلبه      

الإجراءات التي تختلف و تتنوع من حیث أشخاصها و مضمونها و طبیعتها،فبعضها یقوم 
بها الخصوم أو من یمثلهم قانونا و البعض الآخر یقوم بها القاضي أو أحد أعوانه و 

لأخر یقوم بها الغیر،كما یتخذ شكل العمل الإجرائي صور متعددة أهمها الكتابة البعض ا
  .و زمان و مكان الإجراء

كما اتفق معظم الفقهاء على أن البطلان هو الجزاء الأنسب الذي یطبق على       
من حیث الموضوع في الأهلیة وانعدام التفویض  الذي حصر مخالفة العمل الإجرائي

إلا أن هذا البطلان قد قیده  ،أو المعنوي وجعلها من النظام العام للشخص الطبیعي
في القانون و  حالمشرع بمجموعة من الشروط لعل من أبرزها لا بطلان إلا بنص صری

  .وجوب إثبات الضرر
ویختلف تقریر البطلان باختلاف تقسیماته حیث قسم إلى بطلان متعلق بالمصلحة       
لا یجوز التمسك بالبطلان إلا لمن قررت ، فبالمصلحة الخاصةبطلان متعلق و ة العام

القاعدة المخالفة لمصلحته، فقد تقرر لمصلحة شخص معین أو أشخاص معینین، و قد 
  .بالتمسك به تضیق تبعا لهذا أو تتسعالعامة، فإن دائرة أصحاب الحق  مصلحةللتقرر 
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لة قابلة للتصحیح، وهذا عن طریق بالإضافة إلى ذلك تكون الأعمال الإجرائیة الباط      
  .التصحیح مع بقاء العیب أو التصحیح بزوال العیب

قد یؤدي إلى  أنهیرتب آثار قانونیة فهو لا یؤثر فقط في العمل المعیب بل كما أنه       
  .بطلان الأعمال الإجرائیة الأخرى

فالبطلان نظریة فرضت وجودها في كل التشریعات السائدة في العالم، كما كانت  
 ویخلموضوع دراسة و إیضاح من طرف شراح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ولم 

على غرار باقي التشریعات من نصوص البطلان، فقد قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 
لبطلان الإجرائي باعتباره أنه نظم هذا الموضوع في قسم جاء مسایرا فیما یخص موضوع ا

وكان الأحرى تخصیص له  ،في الباب الثالث المتعلق بوسائل الدفاع وردمستقل و الذي 
  .جزءا خاصا به لان البطلان لا یقدم كدفع فقط بل قد یثار بمناسبة طعن

لى للأحكام القانونیة هو تبیان بالدرجة الأو  الموضوعكما أن هدفنا من دراسة هذا       
الإجراءات في التشریع الجزائري نظرا لغیاب نظریة عامة تحكمه في قانون  هالمنظمة ل

اعتماده بالأساس على المبادئ  أدى إلى تذبذب الاجتهاد القضائي و، مما الملغىالمدنیة 
الذي الفقهیة و الحلول القضائیة المكرسة في القوانین المقارنة خلافا للقانون الجدید 

تضمن المبادئ التي یعتمد علیها القاضي لحل النزاعات التي تعرض علیه و التي تثار 
  .بمناسبتها مشاكل إجرائیة

وتبنیه لنظریة  قسم لأحكام البطلانالمشرع الجزائري قام بتخصیص  نكما نجد أ
الضرر عند تخلف أحد عناصر العمل الإجرائي، و بالتالي یكون قد توصل إلى ما كانت 

الملاحظ أن المشرع الجزائري ي تطبیقاتها للبطلان الإجرائي، و تصبو إلیه المحكمة العلیا ف
التي مقامها فكرتین  عیة الحدیثة في مجال الإجراءات وسار نحو مراعاة السیاسة التشری

ساسیتین، و هما فكرة الجزاء المرتبطة بالقاعدة القانونیة حتى تكون في قمة الاحترام و أ
الخضوع لها، و نجد فكرة أخرى تتمثل في فكرة مراعاة حقوق الأفراد، لكي لا یكون هناك 
إهدار الكثیر من الحقوق و لكي لا تصبح إجراءات التقاضي غایة بل هي وسیلة یخضع 

  .اعاتلها الجمیع لفض النز 
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والمشرع حبذا لو یستدرك الفقرة المتعلقة بالنظام العام من القواعد العامة للبطلان  
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تخص  60المنصوص علیها في المادة 

هذه الفقرة قد یخرج النص من معناه و یجعل  بترشكل الأعمال الإجرائیة فقط، حیث أن 
بذب و تناقض الأحكام القضائیة بشأنه، و نفس الشيء یقال عن تفسیره یؤدي إلى تذ

  .یح العبارةر التصحیح المتعلق بالنظام العام بعد أن ذكر التصحیح فیه بص
كما أنه كان من الأفضل لو أن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة عمم فكرة  

لبطلان أمر دم النص على البطلان ذلك أن حصر جمیع حالات اعالضرر في حالات 
عسیر یعطل سلطة القاضي في تقدیر جسامة المخالفة حسب ظروف الدعوى، و كذا لو 
تضمن مواد متفرقة بخصوص بعض الإجراءات القابلة للتصحیح، و تحدید عدد 

في التقلیل من الطعون القضائیة التي  سیؤديالتأجیلات، و ذلك أن اعتماد هذا الحل 
  .جرائیة شابت الخصومة في مرحلتها الابتدائیةتستند بالأساس إلى إثارة عیوب إ

و بذلك نكون قد حافظنا على فعالیة القاعدة الإجرائیة لأننا لم نتركها و هي معیبة  
، ثانیة هذا من جهة، و حافظنا على الحقوق الموضوعیة بإمكانیة التصحیح من جهة

كما أن هذا الحل احترامنا حقوق الدفاع باشتراط عدم تحقق الضرر من جهة ثالثة، و 
سیساهم إلى إنهاء المنازعات في مدة معقولة و قصیرة فذلك سیكون ربحا للوقت و الجهد 

  .و المال من جهة رابعة
وبالاعتماد على هذه الحلول سیكون القاضي مؤهل لكي یقوم بدور رائد في مجال  

الإجرائیة التي إعمال الجزاء الإجرائي من عدمه، و ذلك بلفت انتباه الخصوم إلى العیوب 
تشوب العمل الإجرائي و تقدیر ماهیة الضرر و منح الأجل للتصحیح، و كذا تقدیر عدم 
بقاء أي ضرر بعد تصحیح الإجراء و تقدیر زوال سبب البطلان بإجراء لاحق أثناء سیر 

  الخصومة، بناء على مسائل الواقع المطروحة أمامه و كذا الأمور القانونیة التي یعرفها
حالة تعرض علیه على حدى، سیما أن فرصة التمسك بهذه العیوب، یعاد في كل 

إثارتها أمام قاضي  الدرجة الثانیة، و حتى أمام المحكمة العلیا مما یؤدي إلى إطالة أمد 
  .النزاع و كذا ضیاع المال و الجهد بسبب عیوب إجرائیة التي یشوب بها العمل الإجرائي

ي لفت نظر الخصوم إلى العیوب الإجرائیة التي و في هذا الشأن كذلك یمكن للقاض
، و یقوم بتأجیل القضیة الذي هو عمل من أعمال الإدارة تشوب العمل الإجرائي
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القضائیة، باعتبار أن هذه السلطة لا تتضمن أي مسائل بحقوق الدفاع، سیما أن الخصم 
مع مبدأ الحاضر لم یتكلم و الخصم الغائب لم یتمسك بشيء، كما أنه لا یتعارض 

الحیادیة لأنه لا یقوم بنفسه باتخاذ الإجراء من جدید بشكل صحیح بل الذي یقوم بذلك 
  .هو الخصوم

كما أن اعتماد هذه الحلول یجسد مبدأ حسن سیر العدالة، لأن هذا المبدأ متعلق       
  .بالسیر الحسن للإجراءات المكونة للخصومة القضائیة

بالبطلان من أهم المواضیع الإجرائیة و الذي قمنا  في هذا المجال نقول بأن الدفعو  
بدراسته و معالجته في بحثنا هذا المتمثل في الدفع بالبطلان في ظل قانون الإجراءات 

  .الجدید 09-08المدنیة و الإداریة 
نرجو و نأمل أن یكون مرجعا مفیدا و لو قلیلا یعتمد علیه الباحث القانوني في لهذا       

  .ة في هذا الموضوع المتشعببحوثه العلمی
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